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  :إقرار

 أبحاثي نتيجة وأنّها الماجستير، درجة لنيل القدس لجامعة قدمت أنّها الرسالة مقدمة أنا أقر

 يقدم لم منها جزء أي أو الرسالة هذه وأن ورد، حيثما إليه الإشارة تمت ما باستثناء الخاصة

  .معهد أو جامعة لأي عليا درجة أي لنيل
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  :وتقدير شكر    

 عساف مطلق محمد الفاضل الدكتور مشرفي إلى والتقدير بالشكر أتقدم تعالى، االله حمد بعد

 أيضا وأشكر الشكل، بهذا الرسالة إخراج في الأثر أكبر وتعديلاته لملاحظاته كان الذي

  .الرسالة بعنوان علي أشار الذي عفانة الدين حسام الفاضل الدكتور أستاذي
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  :راسةالد ملخص

 منزلة لتُنَز الحاجة" قاعدة وهي ة،الفقهي القواعد أهم من واحدة في راسةالد هذه تبحث

 الحكم في بها واحتجوا القاعدة، بهذه العمل على متّفقون والفقهاء ،"خاصة أو عامة الضرورة

 العامة القواعد ولمقتضى للقياس، مخالفة جاءت التي والوقائع المسائل من الكثير على

  .ريعةللشّ

 الحاجة" بقاعدة التّعريف ثم تها،وأهمي وأنواعها، الفقهية، القواعد معنى ببيان راسةالد تبدأ

رورة منزلة لتُنَزة الضة أو عامرورة اعتبار شروط وبيان مفرداتها، بشرح وذلك ؛"خاصالض 

 التّأصيل  مناقشة ذلك وبعد القاعدة، لهذه الإجمالي والمعنى ،التّيسير أسباب من والحاجة

 الصحابة، وعمل الشّريفة، النّبوية والسنّة الكريم، القرآن من أدلّتها وبيان للقاعدة، رعيالشّ

  .الأخرى الفقهية بالقواعد علاقتها توضيح ثم ومن

 الإجارة، مشروعيةمنها  كثيرة، وهي على هذه القاعدة التّطبيقات بعض راسةالد وتبحث

 ناعي،الص والتّلقيح ،لغرض تعلّم الطّب الموتى جثث تشريح و الاستصناع؛و ة،والحوال

  .التّجاري والتّأمين

راسة في بحث هذه المسائل منهج الفقه المقارن، وذلك بعرض آراء الفقهاء الأربعة تستخدم الد

في المسائل القديمة، وبيان أدلتهم ومناقشتها إن وجدت، ثم بيان الروأما . اجح منهاأي الر

طبيقات، مع ذكر بعض العلماء بخصوص المسائل المعاصرة فقد تم ذكر ما قيل حول هذه التّ

اجح منهاالمعاصرين الذين قالوا بذلك، ومناقشة أقوالهم واختيار الر .   
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 هو بل إطلاقه، على ليس القاعدة هذه تطبيق أن وهي مهمة، نتيجة سةراالد توضح وأخيرا،

 القاعدة هذه على التّطبيقات وأن بب،الس كان مهما تجاوزها ينبغي لا وضوابط بشروط محكوم

  .مستمر تطور في الحياة لأن ازدياد في
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Abstract 

This study aims at investigating one of the most important basic rules of Fiqh 

(jurisprudence in Islam). The rule states that, "Need occupies the position of necessity 

whether it be general or special". There is consensus among scholars of Fiqh that this 

rule should be applied and used as an authoritative source for the judgments to be 

taken concerning matters and daily life situations that do not comply with the 

principle of Qias (reasoning by analogy), and other general principles of Shari'a. 

The study starts with an introduction giving the meaning of the basic principles of 

Islamic Fiqh, their types and significance. This is followed by a discussion of the rule 

under study; its meaning, an explanation of the technical terminology, and the 

conditions that determine when both "need" and "necessity" are treated as causes of 

al-Taisir (facilitation). Then, al-ta'sil al-shar'i (legal authentication of this rule is 

discussed, supported by evidence from the Holy Qur'an, the Prophet's Sunnah (Peace 

and Prayers Be Upon Him), and the deeds of the Prophet's Companions. Moreover, 

the rule is discussed in correlation with the other rules.  

The study also examines some of the so many applications of the rule. The 

applications that are selected here are: the legitimacy of ijarah (leasing), hiwalah 

(when you lend someone something and he cannot pay you back, he turns you to 

somebody else to pay), istisna' (to ask somebody to make something for you in return 

for some money), anatomy of corpses for the purpose of learning medicine, artificial 

insemnation, and commercial insurance.  

The study employs the comparative approach of Fiqh as the methodology of this 

study. The viewpoints of the four schools of Fiqh regarding the old applications, have 

been reviewed and supported by a discussion of their evidence of how the rule is to be 

applied on different matters and in various situations. This is to be followed by 

providing the predominant viewpoint concerning each of the applications. As for the 

contemporary applications, what scholars have said in this respect is discussed, and 

then the predominant viewpoint is shown. 
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Finally, the study shows that the application of this rule is not open, but is constrained 

by certain conditions and regulations that should not be breached irrespective of any 

reason. Furthermore, the application of the rule is so vital since life continuously 

changing.  
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  :المقدمة

 االله عبد بن محمد والمرسلين الخلق أشرف على لاموالس لاةوالص العالمين رب الله الحمد

 إلى بإحسان بهديه واهتدى دربه على سار ومن وعلى آله وصحبه ،للعالمين رحمة المبعوث

  :بعد أما ،الدين يوم

القواعد علم فإن من ةالفقهي العلوم أهم له كان الذي ةالإسلامي دور الفقه معل خدمة في كبير 

 وبنوا صانيفالتّ فيه فألفوا ،وحديثا قديما المسلمين علماء به اهتم فقد ولذلك أحكامه؛ وضبط

  .الأحكام عليه

 نص حكمها في يرد لم التي الفقهية المسائل من الكثير ضبط في كبيرة أهمية ةالفقهي وللقواعد

 الأحكام مصادر من ذلك غير أو ،إجماع أو بقياس حكمها يثبت ولم ،سنّة أو كتاب من

 نبيه وسنّة العزيز كتابه في الحدود وحد الأحكام وضع وتعالى سبحانه االله فإن ،الشّرعية

 الأمة هذه علماء من المؤمنين لعباده فيه المجال وترك الأمور من كثير عن وسكت ،الكريم

 ووفقًا الدين هذا قواعد ضمن ولكن ،تهماحاج ويناسب النّاس يلائم ما الأحكام من يختارون

 غير والأحداث والوقائع متناهية فالنّصوص ،السمحة روحه مع يتناسب وبما ،العامة لأصوله

 وجميعها ،والمعقّدة منها البسيطة المسائل من الكثير وفيها ،كبير تقدم في النّاس فحياة ،متناهية

 القواعد إلى اللجوء من بد لا كان لذلك الشّرعي؛ الحكم نوبيا والدراسة البحث إلى بحاجة

   .والأحداث الوقائع لهذه الشّرعي الحكم لبيان الأحيان من كثير في الفقهية

 عامة الضرورة منزلة تُنَزل الحاجة قاعدة"  الشرعية الأحكام بيان في المهمة القواعد هذه ومن

 مجال في وأهميتها ،معناها حيث من القاعدة لهذه دراسة الرسالة هذه وتتضمن ،"خاصة أو
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 القديمة الفقهية تطبيقاتها بعض دراسة وكذلك القواعد من بغيرها وعلاقتها ،الأحكام

  .والمعاصرة

  :الدراسة أهمية

  :يأتي ما في الدراسة هذه أهمية تكمن

 الضرورة منزلة تُنَزل الحاجة"  الفقهية القواعد من مهمة لقاعدة عملياً تطبيقاً كونها  -١

 وتأصيلها معناها بحث خلال من الفقهية القاعدة هذه مثل  دراسةف ،" خاصة أو عامة

 المسائل فربط مهمة؛، دراسة تعد حوادث من ستجدي بما وربطها الفقهية وتطبيقاتها

 سليمة شرعية أحكام إلى للتّوصل الأمثل ريقالطّ هو الشّرعية بأصولها المستجدة

 .الأخطاء من خالية

 النّاس حاجات إلى نظرت الشّريعة هذه وأن ،وسماحته الإسلام يسر مدى بيان  -٢

  .مطالبهم وراعت

  :الموضوع اختيار أسباب

 تطبيقاتهاب وربطها القاعدة هذه ضبط في الرغبة فهو ،الموضوع لهذا اختياري سبب أما

 علماء بعض وظهور الديني الوازع ضعف ظل في وخاصة ودقيق، صحيح بشكل المعاصرة

 الأصول بذلك متجاهلين ،المسائل من لكثير دليلا الحاجة من اتخذوا الذين والسلطان الهوى

 العلماء، من كثير لدى رورةوالض الحاجة مفهومي وضوح عدم ظل وفي ،الدين لهذا الأخرى

 الأحيان من كثير في أدى العلماء من كثير لدى لَبسا المفهومين بين داخلوالتّ الخلط هذا فأوجد

  .قصد بغير أو بقصد المسائل بعض على صحيحة غير أحكام إطلاق إلى
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  :السابقة الدراسات

 القاعدة تبحث دراسة أول فهذه مستقل، بشكل القاعدة هذه تتناول سابقة دراسات توجد لا

 ببعض المتعلقة الدراسات بعض هناك أن غير .أعلم فيما والمعاصرة القديمة وتطبيقاتها

 المتعلّقة الدراسات وكذلك ،الفقهية وتطبيقاتها الضرورة حول كالدراسات ،البحث جوانب

 ،" الإسلامي التّشريع في وأثرها الأصوليين عند الحاجة"  بعنوان دكتوراه رسالة منها ،بالحاجة

 الحاجة"  بعنوان أخرى ورسالة رخية، أبو ماجد إشراف ،المومني العلى رشيد أحمد :إعداد

 سعد االله عبد إشراف الرشيد، الرحمن عبد أحمد :إعداد ،" تطبيقية دراسة الأحكام في وأثرها

  .القاعدة بهذه الصلة ذات المواضيع من وغيرها ،الرشيد

  :الدراسة منهج

 من القاعدة هذه بدراسة فقمت ،حليليالتّ الوصفي المنهج هو الدراسة ذهه في المعتمد المنهج

 القديمة الفقهية التّطبيقات بعض بدراسة قمت ثم ،أدلّتها وبيان عناصرها تحليلُ حيث

  :للآتي وفْقا وذلك ،القاعدة هذه على والمعاصرة

 معلومات من فيها ما وجمع القاعدة هذه بحثت التي الفقهية القواعد كتب إلى الرجوع  -١

  .المعاصرة أو القديمة الكتب ذلك في سواء القاعدة هذه عن

 من وذلك ،الشّريفة النّبوية والأحاديث -في المتن- الكريمة القرآنية للآيات التّوثيق  -٢

 النّبوية الأحاديث وعزو ،رقمها وبيان الآية فيها وردت التي السورة ذكر خلال

 .عليها والحكم الأصلية مصادرها إلى الشريفة

 منهم المشهورين باستثناء الرسالة متن في ذكرهم الوارد للأعلام التّرجمة  -٣

 .والمعاصرين
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  .الأصلية مصادرها إلى بعزوِها النُّقولات جميع توثيق  -٤

 المرجع أو المصدر اسمو المؤلف اسم أذكر كنت مرة، لأول الهامش في التّوثيق عند  -٥

 .ذلك بعد مختصرا ذكرهأ ثم ،الطّباعة معلومات من به يتعلق ما ذكر مع كاملا

 ،والأعلام ،الشّريفة النّبوية والأحاديث ،الكريمة القرآنية للآيات مسارد وضع  -٦

 .والموضوعات ،والمراجع والمصادر

  

 :الدراسة خطّة

  :للآتي وفْقا والمسارد، وخاتمة فصول لاثةوث وتمهيد مقدمة من الرسالة هذه تتكون

 ومنهج ،السابقة والدراسات ،الموضوع اختيار وأسباب ،الدراسة أهمية وتشمل :المقدمة

  .الدراسة

  .وأهميتها وأنواعها ،الفقهية بالقواعد تعريف :التّمهيد

 أربعة وفيه ،" خاصة أو عامة الضرورة منزلة تُنَزل الحاجة"  قاعدة تعريف :الأول الفصل

  :مباحث

   :مطالب أربعة وفيه ،القاعدة مفردات شرح :الأول المبحث

  .واصطلاحا لغةً الحاجة معنى :الأول المطلب

  .واصطلاحا لغةً الضرورة معنى :الثّاني المطلب

  .وفردية وخاصة عامة إلى الحاجة  تقسيم :الثّالث المطلب

  .بينهما والفرق والحاجة الضرورة بين العلاقة :الرابع المطلب

  .بالقاعدة الصلة ذات الألفاظ :الثّاني المبحث
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  :مطلبان وفيه ،التّيسير أسباب من والحاجة الضرورة اعتبار شروط :الثّالث المبحث

  .التّيسير أسباب من سببا الضرورة اعتبار شروط: الأول المطلب

  .التّيسير أسباب من سببا الحاجة اعتبار شروط: الثّني المطلب

  .للقاعدة الإجمالي المعنى :الرابع المبحث

   :مبحثان وفيه ،الأخرى بالقواعد وعلاقتها للقاعدة الشّرعي التّأصيل :الثّاني الفصل

  :مطالب ثلاثة وفيه ،القاعدة حجية :الأول المبحث

  .الكريم القرآن من القاعدة أدلّة :الأول المطلب

  .الشّريفة النّبوية السنّة من القاعدة أدلّة :الثّاني المطلب

  .للقاعدة أخرى أدلّة :الثّالث المطلب

  :مطلبان وفيه ،الأخرى الفقهية بالقواعد القاعدة علاقة :الثّاني المبحث

  .)يزال الضرر( بقاعدة علاقتها :الأول المطلب

  .)التّيسير تجلب المشقّة( بقاعدة علاقتها :الثّاني المطلب

  :ستة مباحث وفيه ،القاعدة هذه على الفقهية التّطبيقات :الثّالث الفصل

  : ، وفيه أربعة مطالبالإجارة مشروعية :الأول حثبالم

  .معنى الإجارة لغة واصطلاحا: المطلب الأول

  .آراء الفقهاء في مشروعية الإجارة: المطلب الثّاني

  .الأدلّة: الثّالثالمطلب 

  .الرأي الراجح: المطلب الرابع



 
 

ل

  :، وفيه ثلاثة مطالبالحوالة مشروعية :الثّاني حثبالم

  .معنى الحوالة لغة واصطلاحا: المطلب الأول

  .آراء الفقهاء وأدلتهم في التّكييف الفقهي للحوالة: المطلب الثّاني

  .الرأي الراجح: المطلب الثّالث

  :، وفيه ثلاثة مطالبالاستصناع مشروعية :الثّالث المبحث

  .معنى الاستصناع لغة واصطلاحا: لمطلب الأولا

  .مشروعية الاستصناع: المطلب الثّاني

  .خلاف العلماء في التّكييف الفقهي لعقد الاستصناع: المطلب الثّالث

  : الطِّب، وفيه ثلاثة مطالب تعلُّم لغرض الموتى جثث تشريح :المبحث الرابع

  .معنى التّشريح لغة واصطلاحا: المطلب الأول

  .أغراض التّشريح: المطلب الثّاني

  .حكم التّشريح: المطلب الثّالث

  : ، وفيه مطلبانالصناعي التّلقيح :المبحث الخامس

  .معنى التّلقيح الصناعي وأنواعه: المطلب الأول

  .حكم التّلقيح الصناعي الداخلي: المطلب الثّاني

  .حكم التّلقيح الصناعي الخارجي: ثّالثالمطلب ال

  :، وفيه أربعة مطالبالتّجاري التّأمين :المبحث السادس

  .معنى التّأمين لغة واصطلاحا: المطلب الأول

  .آراء العلماء في المسألة: المطلب الثّاني

  .الأدلّة: المطلب الثّالث



 
 

م

  .الرأي الراجح: المطلب الرابع

  .الخاتمـة

  .العامة المسارد
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  :تمهيد

تعريف القواعد الفقهتهاية وأنواعها وأهمي  

   :ةتعريف القواعد الفقهي :أولاً

االقواعد الفقهيا إضافية باعتبارها مركب:  

وفيما يلي بيان لكل منهما ،ة مركب إضافي يتكون من لفظينالقواعد الفقهي:  

  :تعريف القواعد - ١

 .الهيئة :والقعد ،المرة :والقَعدة ،عد يقعد قعوداوهي مأخوذة من قَ ،جمع قاعدة :القواعد في اللغة

  ].٥٥الآية : سورة القمر[ ) A B @( :ومنه قوله تعالى ١الأساس :والقاعدة

  . ٢قة على جميع جزيئاتهابقضية كلية منط :والقاعدة في الاصطلاح

  

  :تعريف الفقه - ٢

وغلب على  ،والفقه العلم بالشيء والفهم له وهو مأخوذ من فَقه ،نسبة إلى الفقه :في اللغة الفقهية

يقال أوتي فلان  :والفقه في الأصل الفَهم .علم الدين لسيادته وشرفه وفضله على سائر أنواع العلم
                                                             

أمين محمد : حة اعتنى بتصحيحها، طبعة جديدة مصح)قعد(ابن منظور، جمال الدين بن مكرم، لسان العرب، مادة  ١

  .٣عبد الوهاب، ومحمد الصادق العبيدي، دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، بيروت، ط
 محمد باسل عيـون السـود،  : ، وضع حواشيه وفهارسهن علي بن محمد بن علي، التعريفاتالجرجاني، أبو الحس ٢

  .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١، ١دار الكتب العلمية، بيروت، ط ،١٧٢ص
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أي  ]١٢٢الآية : سورة التوبة[  ) È Ç Æ  ( :قال تعالى ،الدين أي فهما فيه فقها في

  . ١ليكونوا علماء به

  . ٢من أدلّتها التّفصيلية حكام الشرعية العملية المكتسبالعلم بالأ :والفقه في الاصطلاح

  

  :القواعد الفقهية باعتبارها علما أو لقبا

  :عرف العلماء القواعد الفقهية باعتبارها علما بتعريفات عدة منها

. ٤كامها منهلا كلي ينطبق على أكثر جزيئاته لتُعرف أح ،حكم أكثري :بأنّها ٣عرفها الحموي

  لأن القاعدة الفقهية ليست وحدها ؛ويلاحظ على هذا التّعريف أنّه غير خاص بالقاعدة الفقهية

  
                                                             

  ).فقه(ابن منظور، لسان العرب، مادة  ١
عبـد المـنعم   :علق عليه ووضع حواشيه علي، جمع الجوامع في أصول الفقه، السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن ٢

  .١٧٠الجرجاني، التعريفات،. م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، ٢دار الكتب العلمية، بيروت، ط ،١٣ص خليل إبراهيم،
الحسيني الحنفي شهاب الدين، عالم مشارك في أنواع العلوم، درس بالقاهرة، وتلقى العلم  أحمد بن محمد: الحموي ٣

الدر النفيس في بيان نسب محمد بن إدريس الشـافعي،  : عن مجموعة من كبار أئمة زمانه، وله مصنفات كثيرة منها

ز عيون البصائر على محاسـن  والدر المنظوم في فضل الروم، وكشف الرمز عن خبايا الكنز في الفقه الحنفي، وغم

، مكتبة المثنـى،  ١/١٦٤البغدادي، إسماعيل باشا، هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، .(الأشباه والنظائر

  )م١٩٥١بيروت، 
، دار ١/٥١الحموي، شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني، غمز عيون البصائر شـرح الأشـباه والنظـائر،    ٤

  .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥، ١بيروت، ط الكتب العلمية،
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وإنّما تتميز  ،تتّصف بالأكثرية أو ألأغلبية ،ونحوية ،وإنّما أغلب القواعد من أصولية ،الأكثرية

  . ١االقواعد الفقهية بموضوعها وطبيعة القضايا التي تشتمل عليه

أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاما  :رقا بأنّهاالز يخالشّ وعرفها

  . ٢تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها

فها الدة  :بأنّها ،كتور محمد عثمان شبيروعرة كلية عملية شرعية على أحكام تقضيشتمل بالقو

  .٣جزيئات موضوعها

وهو أدق من غيره من عريف المختار هو تعريف الدكتور شبير؛ لأنه تعريف مانع جامع والت

  .التعريفات الأخرى؛ لاشتماله على جميع خصائص القواعد الفقهية

   :خصائص القواعد الفقهية

تختص بمجموعة من الخصائص  القواعد هاأنّ من خلال التعريف المختار للقواعد الفقهية ويلاحظ

  : ٤منها

 وغير ذلك من ،الصياغة المحكمةكما تمتاز ب ،على الأحكام بالقوة تشتمل كليةإنّها قضية  - ١

  .الخصائص العامة للقاعدة

  .إنّها تستند إلى أدلّة شرعية من الكتاب أو السنّة أو الإجماع أو غيرها - ٢
                                                             

 ١٤٢٠، ١، دار الفرقـان، ط ١٦ص شبير، محمد عثمان، القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية، ١

  .م٢٠٠٠-هـ 
  .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، ٢، دار القلم، دمشق، ط٢/٩٦٥الزرقا، مصطفى أحمد، المدخل الفقهي العام،  ٢
  .١٨صشبير، القواعد الكلية،  ٣
  .١٩ير، القواعد الكلية، صشب ٤
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  .كالصلاة والبيع :وتصرفاتهم إنّها تختص بالأحكام الشرعية العملية التي تتعلّق بأفعال المكلّفين - ٣

  

  :أنواع القواعد الفقهية :ثانيا

  :وفيما يلي بيان لهذه الأنواع ،باعتبارات مختلفة إلى أنواع عدة تتنوع القواعد الفقهية

  :١عتقسيم القواعد باعتبار الشّمول والاتّسا :أولاً

ة باعتبار شمولها واتساعها إلىتقسم القواعد الفقهي:  

اعد الكلية الكبرى التي تشبه النّظريات العامة في العصر الحديث لاستيعابها أحكاما لا تُحصى القو -١

  :الخمس المشهورة القواعد من مختلف أبواب الفقه وهي

  .٢" الأمور بمقاصدها " :قاعدة - 

  .٣" اليقين لا يزول بالشّك " :قاعدة - 

  .٤" المشقّة تجلب التّيسير " :قاعدة - 

  
                                                             

شبير، القواعـد  . م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦، دار الحديث، القاهرة، ٦٢العزيز محمد، القواعد الفقهية، صعزام، عبد  ١

  .٧٢الكلية،
عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، : السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي، الأشباه والنظائر، تحقيق ٢

السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبـي بكـر،   . م١٩٩١ -هـ١٤١١، ١مية، بيروت، ط، دار الكتب العل١/٥٤

، المكتبـة  ٣٩ص عماد البارودي،وطه عبد الرؤوف سعد، : ، تحقيقفي قواعد وفروع فقه الشافعية الأشباه والنظائر

 .١/٩٧الحموي، غمز عيون البصائر،  .التوفيقية، دون طبعة وسنة نشر

الحمـوي، غمـز عيـون البصـائر،     . ١١٧السيوطي، الأشباه والنظـائر، ص . ١/١٣النظائر، السبكي، الأشباه و ٣

١/١٩٣.  

الحمـوي، غمـز عيـون البصـائر،     . ١٦٠صالسيوطي، الأشباه والنظـائر،  . ١/٤٨السبكي، الأشباه والنظائر،  ٤

١/٢٤٥.  
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  .١" الضرر يزال " :قاعدة - 

  .٢" العادة محكمة " :قاعدة - 

  

القواعد الفقهية المشتملة على أبواب كثيرة ولا تختص بباب واحد معين من أبواب الفقه لكنّها أقلّ  -٢

، وقاعدة ٤" الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد " :قاعدة ،٣ومن أمثلتها ،اتّساعا من القواعد الخمس الكبرى

  .٥"نزلة الضرورة عامة أو خاصةالحاجة تنزل م"

ترجع إليها مسائل كثيرة من باب واحد أو قاعدة و صة بباب فقهي أو قاعدة كبرى،القواعد الخا-٣

  . ٧" كلّ ميتة نَجِسة إلاّ السمك والجراد " :ومن أمثلتها قاعدة ٦وهي بمعنى الضابط ،كلية

  

  
                                                             

  .١/٢٧٤غمز عيون البصائر، الحموي،. ١٧٢يوطي، الأشباه والنظائر، صالس. ١/٤١السبكي، الأشباه والنظائر،  ١
 .١/٣٢٥الحموي، غمز عيون البصائر، . ١٨٢السيوطي، الأشباه والنظائر، ص ٢

  .٦٢صعزام، القواعد الفقهية، . ٧٣صشبير، القواعد الكلية،  ٣
  .٢٠١صالسيوطي، الأشباه والنظائر،  ٤
محم  د : ش  باه والنظ  ائر، تحقی  ق وتق  دیماب  ن نج  یم، زی  ن ال  دین ب ن إب  راھیم، الأ .١٨٠الس یوطي، الأش  باه والنّظ  ائر، ص ٥

 .م٢٠٠٥-ھـ١٤٢٦، ٤، دار الفكر المعاصر، بیروت، ودار الفكر، دمشق، ط١٠٠مطیع الحافظ، ص

: ينظـر . هو ما انتظم صورا متشابهة في موضوع فقهي واحد غير ملتفت فيها إلى معنى جامع مـؤثر : الضابط( ٦

  .٦٤صعزام، القواعد الفقهية، . ٧٣صلية، شبير، القواعد الك ).٢٢شبير، القواعد الكلية، ص
  .١/٢٠٠السبكي، الأشباه والنظائر،  ٧
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  :تنقسم القواعد من حيث مصدرها إلى :ثانيا

    :١الكريم القواعد الفقهية التي مصدرها القرآن - ١

 ~ { | } z ( :فإن أصلها قوله تعالى ٢" المشقّة تجلب التّيسير " :قاعدة ،هاتومن أمثل

 )¯ ® ¬ » ª © ¨ § ( :وقولة تعالى ،]٧٨:الآية: سورة الحج[ )¡ �

وأن الشّريعة  ،م سهلة ميسرةفهما تدلاّن على أن االله تعالى شرع الأحكا ،]١٨٥الآية : سورة البقرة[

  . ٣وإنّما جاءت موافقة لغرائزهم وطبائعهم ،لم تكلّف النّاس بما لا يطيقون

ما كان أكثر فعلاً كان أكثر "  :قاعدة ؛ومن أمثلتها ٤القواعد الفقهية التي مصدرها السنّة النبوية - ٢

انتظري  " :وسلّم لعائشة رضي االله عنها فإن هذه القاعدة مستنبطة من قوله صلّى االله عليه ،٥" فضلاً

انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التّنعيم فأهلي ثم ائتينا بمكان كذا ولكنها على قدر نفقتك أو 

  .٦"نصبك
                                                             

  .٦٠صعزام، القواعد الفقهية،  ١
  .١٦٠صالسيوطي، الأشباه والنظائر،  ٢
  .٦٠ص عزام، القواعد الفقهية، ٣
  .٦١صعزام، القواعد الفقهية،  ٤
ما كان العمل أكثر كان الأجر أكثر وثوابه أعظم، كل : معنى هذه القاعدة(  .٢٦٦ص ،السيوطي، الأشباه والنظائر ٥

. فالثواب يكون على قدر المشقة، فإذا تساوت الرتب في الأعمال من كل وجه كان الثواب على أكثرها فعلا أو قـولا 

.  السيوطي، الأشـباه والنظـائر، ص  : ينظر. ومثال ذلك؛ فصل الوتر أفضل من وصله لزيادة النية والتكبير والسلام

  . ٤٩٢)القواعد الفقهية، ص عزام،
أبو عبد االله محمد ، البخاري).(١٦٩٥(أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب أجر العمرة على قدر النصب، حديث  ٦

: طبعة محققه على عدة نسخ وعن نسخة فتح الباري التي حقق أصـولها وأجازهـا  ، صحيح البخاري، ابن إسماعيل

  ). هـ١٤١٤-م١٩٩٤، ٣/١١٢ ،دار الفكر، الشيخ عبد العزيز بن باز
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   .١مصدرها القياس أو الاستصحاب قهية مصدرها الإجماع، وقواعد أخرىوهناك قواعد ف

  :٢تقسيم القواعد من حيث الاختلاف والاتفاق :ثالثًا

  :من حيث الاتّفاق والاختلاف عليها بين المذاهب إلى الفقهية القواعد تقسم

١ -  ة المتّفق عليها بين جميع المذاهب وهي القواعد الخمس الكبرى والتي قيل إنالقواعد الفقهي

  .الفقه مبني عليها

ذكرها ابن أكثر المذاهب الفقهية كالقواعد التّسع عشرة التي  بين لقواعد الفقهية المتّفق عليهاا - ٢

  .٤واختارها من أربعين قاعدة عند السيوطي ٣نجيم
                                                             

 .٦٣-٦٢عزام، القواعد الفقھیة، ص ١

  .٧٥-٧٤صشبير، القواعد الكلية، . ٦٥-٦٤صعزام، القواعد الفقهية،  ٢
زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد المصري الحنفي، فقيه أصولي، كان عالما مدققا ومحققا، اهتم  :ابن نجيم ٣

الأشباه والنظائر في الفقه الحنفي، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، وشرح منار  :بالتأليف والتصنيف من أشهر كتبه

خليفـة، حـاجي، كشـف    .(هـ٩٧٠الأنوار في أصول الفقه، والتحفة المرضية في الأراضي المصرية، توفي سنة 

  ).، مكتبة المثنى، بيروت، دون طبعة وسنة نشر٣٥٨، ٣٥٦، ٩٨الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ص
عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد بن خضر بن أيوب بن محمد بـن  : السيوطي ٤

عالم مشارك في أنـواع مـن   ) جلال الدين أبو الفضل( همام الدين الخضيري الأصل، الطولوني المصري الشافعي،

جمادى الأولى  ١٩من العلماء، توفي في هـ، ونشأ بالقاهرة يتيما، وقرأ على جماعة ٨٤٩العلوم ولد في رجب سنة 

الدر المنثـور فـي    الأشباه والنّظائر في فروع فقه الشافعية، وشارك في تفسي الجلالين، :هـ، من مؤلفاته٩١١سنة 

السخاوي، شمس الدين محمد بن عبـد  .( التفسير المأثور، والمزهر في اللغة، والجامع الصغير في الحديث، وغيرها

 .، دار مكتبة الحيـاة، بيـروت، دون طبعـة وسـنة نشـر     ٧٠-٤/٦٥لامع لأهل القرن التاسع، الرحمن، الضوء ال

، دون ، دار المعرفة، بيـروت ٣٣١-١/٣٢٨الشوكاني، محمد بن علي، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، 

، دون طبعة وسنة وتدار إحياء التراث العربي، بير، ٥/١٢٨كحالة، عمر رضا، معجم المؤلفين،. طبعة وسنة نشر

  ).نشر
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وهي ما بقي من القواعد  ،القواعد المختلف فيها بين علماء المذاهب الفقهية المختلفة - ٣

 ،الأربعين التي ذكرها السيوطي بعد إخراجه التّسع عشرة التي اختارها ابن نجيم في أشباهه

ة مثل قاعدةة والفهي قواعد مختلف فيها بين الحنفيم استعماله ح " :شّافعيم اتّخاذهما حرر 

"١.  

القواعد الفقهية المختلف فيها بين علماء مذهب معين والغالب تردد هذه القواعد بصيغة  - ٤

 أو صلاة على حيالها ،الجمعة ظهر مقصورة " :قاعدة ؛عند الشافعية ومن أمثلتها ،الاستفهام

  .٢"  وجهان: ويقال ،؟ قولان

  

  
                                                             

ومعنى هذه القاعدة؛ أنه يحرم على المكلف أن يحوز شيئًا محرما عنـده  (  .٢٧٧صالسيوطي، الأشباه والنظائر، ١ 

بأي سبب من أسباب التملك، بشراء أو اتهاب أو نحوهما، ولو لم يقصد استعماله؛ لأن وجوده في حوزته عامل قوي 

ولو لم ينو استعماله حرام، وكل ما يؤدي إلى حرام فهو حرام، وهذه القاعدة يعمـل  يؤدي إلى استعماله، فإن اتخاذه 

  .)٢٩٠عزام، القواعد الفقهية، ص. بها عند الشافعية، ولا يعمل بها عند الحنفية
هذه القاعدة مختلف فيها بين علماء الشافعية على قولين، والترجيح بـين  (  .٢٩٦صالسيوطي، الأشباه والنظائر،  ٢

القولين يختلف حسب الفروع المبنية عليهما ، فمثلا لو نوى بالجمعة الظهر المقصورة، فإن قلنا هـي صـلاة    هذين

على حيالها لم يصح بل لا بد من نية الجمعة، وإن قلنا ظهر مقصورة فوجهان؛ أحدهما تصح جمعتـه لأنـه نـوى    

وجب التمييز بما يخص الجمعة، وغيرها مـن  الصلاة على حقيقتها، والثاني لا تصح؛ لأن مقصود النيات التمييز، ف

 ).٢٧٨-٢٧٧السيوطي، الأشباه والنظائر، ص. الفروع المتعلقة بهذه القاعدة
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   :١م القواعد من حيث الاستقلالية والتبعيةيتقس :عاراب

  :تقسم القواعد الفقهية من هذه النّاحية إلى

وهي التي لم تكن قيدا أو شرطًا في قاعدة أخرى ولا متفرعة عن  ،القواعد المستقلّة أو الأصلية - ١

   .امثل القواعد الخمس الكبرى فكلّ واحدة منها قائمة مستقلّة بنفسه ،غيرها

   :وتكون من جهتين ،وهي القواعد التي تخدم غيرها من القواعد ،القواعد الفقهية التّابعة - ٢

أو تكون  ،أي أنّها تمثّل جانبا من جوانب القاعدة ،أن تكون متفرعة من قاعدة أكبر منها :الأولى

اليقين "فرعا لقاعدة  ي تعدفه ٢" الأصل براءة الذمة " :تطبيقًا في مجالات معينة للقاعدة الأصلية مثل

  .٣"لا يزول بالشك

الضرر الأشد يزال بالضرر "  :مثل ،أن تكون قيدا أو شرطًا في غيرها أو استثناء منها :الثانية

  .لتشكل قيدا لها ٥"الضرر يزال " فهي تتفرع عن قاعدة  ٤" الأخفّ

  

  

  
                                                             

  .٧٤-٧٣صشبير، القواعد الكلية، . ٦٦-٦٥صعزام، القواعد الفقهية،  ١
  .٦٤صابن نجيم، الأشباه والنظائر،  ٢
 .٦٠ابن نجیم، الأشباه والنظائر، ص ٣

  .١٧٧صه والنظائر، السيوطي، الأشبا ٤
 .١/٢٧٤الحموي، غمز عیون البصائر،  ٥
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  :أهمية القواعد الفقهية :ثالثًا

هية من الأمور المهمة التي ينبغي على طلبة العلم الشرعي الاشتغال بها تعتبر دراسة القواعد الفق

  :١والتّركيز عليها لما لها من فوائد منها

يمكن من إدراك ن قواعد الفقه ضبطت الفروع المنتشرة المتعددة ونظمتها في سلك واحد مما إ - ١

به الصفات الجامعة بين صور سليم يدرك ويزود المطّلع عليها بت ،ئات المتفرقةالروابط بين الجزي

  .اتئيهذه الجز

بحيث يسهل الوقوف على مسائلة  ،ن هذه القواعد في كلّ مذهب تعطي تصورا كلّيا للمذهبإ - ٢

ولا تثبت في  ،سريعة النّسيان كما أن الفروع ،لأن الإحاطة بالفروع الفقهية غير ممكن ؛وفروعه

عن حفظ  مما يغني ،جوع إلى قاعدة تجمع تلك الفروع في مسألة واحدةفكان لابد من الر ،الذّهن

  .الجزيئات

فإن معرفة القاعدة العامة  ،إن القواعد الفقهية تساعد على معرفة مقاصد الشّريعة وفهم أسرارها - ٣

  .التي تندرج تحتها مسائل عديدة يعطي تصورا واضحا عن مقاصد الشّريعة في ذلك الأمر

٤ - ن لديه الملَكة  إنة ويكوة وحفظها يساعد الفقيه على استنباط الأحكام الشّرعيفهم القواعد الفقهي

  .التي تساعده في ذلك

  الوقوع في التّناقض الذي قد يترتّب على  للقاعدة الكلّية يجنّب الفقيه إن تخريج الفروع استنادا - ٥

  .التّخريج بالمناسبات الجزئية

  
                                                             

  .٨٧-٧٥ص، القواعد الكلية شبير،. ٦٩-٦٧صعزام، القواعد الفقهية،  ١
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لالفصل الأو:  

  )الحاجة تُنَزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة( تعريف قاعدة 

  :وفيه أربعة مباحث

  

  .شرح مفردات القاعدة: المبحث الأول

  .الألفاظ ذات الصلة بالقاعدة: المبحث الثّاني

  .الحاجة من أسباب التّيسيروشروط اعتبار الضرورة : المبحث الثّالث

  .لقاعدةالمعنى الإجمالي ل: المبحث الرابع
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القاعدةشرح مفردات  :لالمبحث الأو:  

من شرح  لا بد ،ق بها من أحكاموما يتعلّ ،وبيان مقوماتها ،روع في الحديث عن هذه القاعدةقبل الشّ

  :ويتضمن هذا المبحث أربعة مطالب. ألفاظها وتوضيحها

معنى الحاجة لغةً :لالمطلب الأو اواصطلاح:  

ا لمعنى الحاجة في اللغة والاصطلاحيانًن هذا المطلب بيتضم، تها توضيح لبعض ففي بيان ماهي

وإزالة لبعض الالتباس الحاصل بينهما ،رورةالفروق بينها وبين الض.  

الحاجة لغةً :لاأو:  

U T (   :قوله تعالىومنها  ،المأربة :الحاجة :جاء في لسان العرب  S R Q( ] سورة

طرار وقيل هي الاض ،١طلب الحاجة بعد الحاجة: جوالتحو ،الحاجةطلب  :جوتحو ].٨٠ الآية:غافر

افتقر  :يءواحتاج الشّ ،٢احتاج :جل بمعنىالر أحوج: ويقال ،فالحاجة واحدة الحاجات ؛يءإلى الشّ

  .٣إليه

فقد  ؛اا واضحعلماء اللغة لم يضعوا لها تعريفً من خلال هذه التعريفات اللغوية للحاجة أن ويلاحظ

فعروها بالضد لَا ولَّرورة ممبا بينهمالطًا وخس.
                                                             

 ). حوج(ابن منظور، لسان العرب، مادة  ١

عبد السـلام هـارون،   : ، تحقيق وضبط)حوج( ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة ٢

 .، دون طبعة وسنة نشرالجيل، بيروتدار 

 .م١٩٨٠، مكتبة لبنان، بيروت، )حوج( البستاني، عبد االله، الوافي معجم وسيط في اللغة العربية، مادة ٣
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اثاني: االحاجة اصطلاح:  

ة أو عن الأفرادفتقر إليها للتّالحاجة في الاصطلاح هي ما ييق عن الأمفإذا لم  ،وسعة ورفع الض

  .١تراع دخل على المكلّفين الحرج والمشقّة

 هابأنّ ٢فها العز بن عبد السلاموعر ط بين اما توسوهو تعريف قاصر؛ ،٣كميلاترورات والتّلض 

التّ لأنوسط أمر م٤تعريف بهم ولا يمكن من خلاله وضع قيود وضوابط لأي.  

ة للتّوقيل هي ما يحتاجه الأفراد أو تحتاجه الأموسعة ورفع الضأبيد، أقيت أو التّا على جهة التّيق إم

ع في وقد تبلغ مبلغ الفساد المتوقّ ،ةحرج والمشقّال - على الجملة -فيندخل على المكلّ راعفإذا لم تُ

٥رورةالض.  
                                                             

 ،٢/٢٦٧ عبـد االله دراز، : شرحه لموافقات في أصول الشريعة،الشاطبي، أبو اسحق إبراهيم بن موسى اللخمي، ا ١

 .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧دار الحديث، القاهرة، 

عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن بن محمد بن المهذب السلمي، الدمشـقي  : العز بن عبد السلام ٢

ولد بدمشق . فقيه، مشارك في الأصول والعربية والتفسير) عز الدين أبو محمد( الشافعي، المعروف بابن عبد السلام

ن عساكر، وقرأ الأصول والعربية، وسمع كثيرا، ودرس وأفتى، هـ، وتفقه على فخر الدين ب٥٧٨هـ أو ٥٧٧سنة 

وبرع في المذهب الشافعي، وبلغ رتبة الاجتهاد، وولي الخطابة بجامع دمشق والحكم بمصر، تـوفي بالقـاهرة فـي    

القواعد الكبرى في أصـول الفقـه، والغايـة فـي     و قواعد الأحكام في مصالح الأنام، :من مصنفاته. جمادى الأولى

 ن أحمد، فوات الوفيات،الكتبي، محمد بن شاكر ب.( ار النهاية في فروع الفقه الشافعي، وتفسير القرآن وغيرهااختص

، ١دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط    ،٦٨٣-١/٦٨٢ عادل أحمـد عبـد الموجـود،   . علي محمد معوض: تحقيق

 ). ٥/٢٤٩كحالة، معجم المؤلفين، . م٢٠٠٩ -هـ١٤٢١

نزيـه كمـال حمـاد،    : تحقيق الأحكام في مصالح الأنام، بد العزيز بن عبد السلام، قواعد، عالعز بن عبد السلام ٣

 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠، ١دار القلم، ط ،٢/١٢٣ عثمان جمعة ضميرية،

 .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٤، ١دار الكتب العلمية، بيروت، ط ،٣٠ص كافي، أحمد، الحاجة الشرعية حدودها وقواعدها، ٤

  .٣٤-٣٣صكافي، الحاجة الشرعية،  ٥
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ة لاشتماله على الحاجة بنوعيها العام ،عريفات، فهو تعريف مانع جامعالتّ وهو من أفضل وأدقّ

ةوالخاص، يختلف عنه في ذكره للفساد الذي قد يقع إذا  هأنّ إلاّ ١ا من تعريف الشاطبيوهو قريب جد

على الحاجة  لاشتماله ؛عريفاتهذا التعريف هو المرجح على ما سواه من التّو ،الحاجةلم تراع 

الأصوليدة والحاجة الفقهيحيث إ ،تةة المؤقّة المؤبا مستم نا ولا الحاجة عند الأصوليين تثبت حكمر

قها في آحاد أفرادهاطلب تحقّي.  

 ينتهي إلى حدة ولا ق بالحاجة العاميتعلّاني ما رب الثّوالض"  :في بيانه لهذا المعنى ٢الجوينيقال 

فإنّ ؛تصحيح الإجارة مثل هذاو ،رورةالضة علىها مبني مع القصور  ،الحاجة إلى المساكن سيسم

رورة الض مبلغَ فهذه حاجة ظاهرة غير بالغة ،ة ملاكها بها على سبيل العاريةوضنّ ،كهاعن تملُّ
                                                             

محـدث، فقيـه   ) أبو إسـحاق (إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي الشهير بالشاطبي : الشاطبي ١

عنوان التعريف بأسرار التكليف في الأصـول  : من مؤلفاته. هـ٧٩٠أصولي، لغوي، مفسر، توفي في شعبان سنة 

، معجـم المـؤلفين  ، كحالـة .(ي أصول الأحكـام شرح على الخلاصة في النحو في أسفار أربعة كبار، الموافقات ف

١/١١٨.( 

عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن عبد االله بن يوسف بن محمد بن حيوة الجويني ولد في أول سنة تسع :الجويني ٢

لى مدرسة البيهقـي،  فدرس مكانه، وكان يتردد إ عشرة وأربع مئة، تفقه على والده، وتوفي أبوه وله عشرون سنة،

الأصول على أبي القاسم الإسفراييني الإسكاف، وله من المؤلفات كتاب نهاية المطلب في المـذهب، وكتـاب   وأحكم 

الإرشاد في أصول الدين، وكتاب الرسالة النظامية في الأحكام الإسلامية، وكتاب البرهان في أصول الفقه وغيرهـا  

الذهبي، شمس الدين محمد بـن  .(ين وأربع مئةالكثير، توفي في الخامس والعشرين من ربيع الآخر سنة ثمان وسبع

 شعيب الأرناؤوط، محمد نعيم العرقسوسـي، : حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه ، سير أعلام النبلاء،أحمد بن عثمان

، أبو العباس أحمد بن محمد بن إبـراهيم ، ابن خلكان. م١٩٨٤-هـ١٤٠٥، ١مؤسسة الرسالة، ط ،٤٧٧-١٨/٤٦٨

، ٣/١٤١ ،مريم قاسم طويـل ، يوسف علي الطويل: حقق أصوله وكتب هوامشه ،اء الزمانات الأعيان وأنباء أبنوفي

 .)م١٩٩٨-هـ١٤١٩، ١ط دار الكتب العلمية، بيروت،
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قد تبلغ مبلغ ضرورة الشخص الواحد من حيث إن  الجنسحاجة  ولكن ،المفروضة في البيع وغيره

تبلغ مبلغ  ،د الجنس ضرار لا محالةلنال آحا ،لجنسا تظهر الحاجة فيه لنعوا عمة لو مالكافّ

الواحد حقّ رورة فيالض، وقد يزيد أثر ذلك في الضاجع إلى الجنس على ما ينال الآحاد رر الر

  .١"بالنسبة إلى الجنس

اعتبار الحاجة في تجويز الممنوع كاعتبار  " :)القبس(في كتابه  ٢ر بن العربي المالكيأبو بك وقال

الض٣"مرورة في تحليل المحر.  

 ررورة تقدا بل هي كالضا دائما ولا حكما مستمرا الحاجة عند الفقهاء فهي مؤقّتة لا تُحدثُ أثرأم

  .٤ تجوز لغير المحتاج ولا تتجاوز محلّهافهي من باب التوسع في معنى الاضطرار فلا ،بقدرها
                                                             

عبـد العظـيم   : حققه ووضع فهارسـه  بد االله، البرهان في أصول الفقه،الجويني، أبو المعالي عبد الملك بن أبي ع ١

  .هـ١٩٣٣ ،٩٢٤ص الديب،
محمد بن عبد االله بن محمد بن عبد االله بن أحمد بن محمد بن عبد االله المعـافري الأندلسـي   : العربيأبو بكر ابن  ٢

دب والنحـو والتـاريخ   الإشبيلي المالكي المعروف بابن العربي عالم في الحديث والفقه والأصول وعلوم القرآن والأ

دخل بغـداد، وسـمع بهـا، ولقـي بالقـاهرة      ولد بإشبيلية لثمان بقين من شعبان، وولي القضاء بها، و وغير ذلك،

: والإسكندرية جماعة من المحدثين، ثم عاد إلى الأندلس، وتوفي بالعدوة، ودفن بفاس في ربيع الآخر، من تصـانيفه 

، ابـن خلكـان  .(شرح الجامع الصحيح للترمذي، والمحصول في علم الأصول، وغوامض النحويين، وقانون التأويل

  ).١١٧-٤/١١٦، وفيات الأعيان
محمـد  : دراسة وتحقيـق  شرح موطأ مالك بن أنس،ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد االله المعافري، القبس في  ٣

 .م١٩٩٢، ١دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ،٧٩١-٢/٧٩٠ عبد االله ولد الكريم،

 .١٤٢-١٤١صسلمة، االله، الفرق بين الضرورة والحاجة تطبيقًا على بعض أحوال الأقلّيات الم بن بية، عبدا ٤
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  :رورة لغة واصطلاحامعنى الض :المطلب الثاني

رورة لغة واصطلاحايتضمن هذا المطلب بيانا لمعنى الض.  

  :رورة لغةالض :أولاً

رورة اسم لمصدر والض ،إليه لجئيء أي أُطر إلى الشّوقد اض ،حتياج إلى الشيءالا :الاضطرار

تعالى قال ،طرارالاض: ) q p o  n m l k j i(  ]من أي ف ،]١٧٣الآية : سورة البقرة

  .١يقرر وهو الضوأصله من الض ،وضيق عليه الأمر بالجوع ،مرة وما حتَإلى أكل المي لجئأُ

اثاني: رورة اصطلاحاالض:  

ة معانٍ رورة في الاصطلاحللضعد: المعنى الفقهي الخاص الذي يالأصولي والمعنى ،مبيح المحر 

رورة على الض إن"  :حيث قال ٢الجوينيه إلى ذلك ، وقد نبالذي لا ينظر في الآحاد والأشخاص

ثبت رورة الشيء ولكن لا تُبيح الضوقد تُ ،بحه كما ذكرناها يتناهى قُرورة نوعبيح الضتُ فقد ،أقسام

حكما في الجنس بل يعتبر تحقّا كليوالقسم الثالث ما  ،عام الغيرة وطتَقها في كل شخص كأكل المي

يرتبط في أصله بالضرورة ولكن لا ينظر الشرع في الآحاد والأشخاص وهذا كالبيع وما في 

  .٣"معناه

  
                                                             

الفيروز أبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحـيط، مـادة   ). ضرر(ابن منظور، لسان العرب، مادة  ١

 .م١٩٩٥-هـ١٤١٥محمد البقاعي، دار الفكر، : ، ضبط وتوثيق)ضرر(

  .١٤ينظر ترجمته ص: الجويني ٢

 .٩٤٢صالجويني، البرهان،  ٣
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ويلاحظ من كلام الجويني أن معنى الضرورة عند الفقهاء مختلف عنه عند الأصوليين؛ فعرف 

  :الفقهاء الضرورة بتعريفات عدة منها

بقوله ١فها به السيوطيما عر:  "رورة بلوغه حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب وهذا فالض

رورة التي لا تثبت حكما كليا في الجنس بل يعتبر تحقيقها في ، وهذه هي الض٢" يبيح تناول الحرام

  .كل شخص  كأكل الميتة وطعام الغير

وعربقوله ٣اصفها الجص:  "تَبِ ه أو بعض أعضائهنفسرر على هي خوف الض٤" الأكل هرك .  

طرار المكلف إلى ارتكاب اض :رورة عند الفقهاء بالمعنى الأخص تعنين أن الضقولات تبيفهذه النّ

الآيات هذا النوع يكون قياسا على و ،أو الإكراه ،أو الخوف من الهلاك ،م إما بسبب الجوعالمحر

 .ندا إليها ومستنبطا منهاالتي أوردت أحكاما مشابهة لهذا المعنى فيكون فهمهم هذا مست

                                                             
  .٧ينظر ترجمته ص: السيوطي ١

 .١٧٦صالأشباه والنظائر،  السيوطي، ٢

: هــ، مـن مؤلفاتـه   ٣٠٥أحمد بن علي الرازي الحنفي المعروف بالجصاص، فقيه مجتهد، ولد سنة : الجصاص ٣

شرح الجامع الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني، وشرح مختصر الطحاوي في فروع الفقه الحنفي، وأحكام القـرآن،  

 ٦٥هـ وله ٣٧٠على مذهب أبي حنيفة، توفي في بغداد في ذي الحجة سنة وشرح كتاب الخصاف في أدب القاضي 

 ،وتركي مصـطفى ، أحمد الارناؤوط: تحقيق واعتناء الوافي بالوفيات،، بن أيبكصلاح الدين خليل ، الصفدي.( سنة

 ). ، دون طبعة وسنة نشردار إحياء التراث العربي، ٧/١٥٨

دار إحياء التـراث العربـي،    ،١/١٥٩ محمد الصادق قمحاوي،: يقتحق حمد بن علي، أحكام القرآن،الجصاص، أ ٤

  .هـ١٤٠٥بيروت، 
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وأما علماء الأصول فقد كان تعريفهم للضرورة أعم وأشمل من تعريف الفقهاء ومن ذلك؛ ما  

بقوله ١اطبيالشّ به حهاوض:  "فأما الضأنّ ،ة فمعناهاروريمنها في قيام مصالح الدين  ها لا بد

  بل على فساد وتهارج وفوت حياة وفي ،امةمصالح الدنيا على استق رِجبحيث إذا فقدت لم تَ ،والدنيا

رورة عنده إحدى الكليات الثلاث ، فالض٢" جوع بالخسران المبينعيم والرجاة والنّالأخرى فوت النّ

        .ةرعيعليها في بناء الأحكام الشّ ويعتمد ريعةّالتي ترجع إليها مقاصد الشّ

 ويعبإن  " :٣وكانيفمن ذلك قول الشّ ،اقعة في محلهاظر إلى المصلحة الورورة بالنّر عنها بالض

ةكانت تلك المصلحة ضروري، كُ ،ةقطعيةلي، عتبرةكانت م، عتبر، لاثة لم تُقد أحد هذه الثّفُ فإن

والمراد بالضروريروريات الخمسة أن تكون من الض، وبالكلية أن لو كانت لا ،جميع المسلمين تعم 

  .٤" ي حالة مخصوصة دون حالةأو ف ،لبعض الناس دون بعض
                                                             

 .١٤ينظر ترجمته ص: الشاطبي ١

 .٢/٢٦٥الشاطبي، الموافقات،  ٢

محمد علي بن محمد بن عبد االله بن الحسن بن محمد بن صلاح بن علـي بـن عبـد االله الشـوكاني     : الشوكاني ٣

ذي القعـدة   ٢٨قيه، وأصولي، ومؤرخ، وأديب، ونحوي، ومتكلم، ولد في الخولاني الصنعاني، مفسر، ومحدث، وف

البدر : هـ، من مؤلفاته١٢٥٠هـ، ونشأ بصنعاء، وولي القضاء، وتوفي بصنعاء في جمادى الآخرة سنة ١١٧٣سنة 

بـين   الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، وفتح القدير الجـامع 

، البـدر الطـالع  ، الشـوكاني .( فني الرواية والدراية من علم التفسير، والدر النضيد في إخلاص التوحيد وغيرهـا 

٢٢٥-٢/٢١٤.( 

، ٢/١٨٥أحمد عزو عنايـة،  : تحقيق تحقيق الحق من علم الأصول،الشوكاني، محمد بن علي، إرشاد الفحول إلى  ٤

  . م١٩٩٩-هـ١٤١٩، ١دار الكتاب العربي، بيروت، ط
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والمال،  ،سلوالنّ ،فسوالنّ ،ينوهي حفظ الد ؛ةروريات خمسمجموع الضو"  :١وقال الشاطبي

  .٢"والعقل

اعتبارها التفات إلى مصلحة  أو لأن ،اسها ضرورة لانتظام حياة النّا لأنّإم :وقد سميت ضرورة

ع٣احد بل بأدلة خارجة عن الحصرلا بدليل و ،رعرورة كونها مقصودة للشّلم بالض.  

  :ةة وفردية وخاصتقسيم الحاجة إلى عام :الثالمطلب الثّ

 :لهذه الأنواع وفيما يأتي بيان ،ةة وفردية وخاصعام باعتبار العموم والخصوص إلى تقسم الحاجة

لاأو: ةالحاجة العام:  

طردون قُطر ولا قُ ،ناس دون ناسة هي التي لا تختص بِوالحاجة العام، بل تعمفهي  ،اهم جميع

عام؛ةة تشمل جميع أفراد الأم ة الإجارةكمشروعي، فجميعها  ،٥وغيرها وعقد الاستصناع ،٤عالةوالج

  .بفئة دون فئة أو بفرد دون فرد ة بأسرها ولا تختصالأم رعت في حقّقد شُ
                                                             

  .١٤ينظر ترجمته ص: الشاطبي ١

  .٢/٢٦٦الشاطبي، الموافقات،  ٢
 .٢/١٨٥ الشوكاني، إرشاد الفحول، ٣

هي جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحا ولو مجهولا، كقوله من رد لقطتي، أو بنى لي هذا الحائط، : الجعالة ٤

: تحقيـق ار السبيل في شرح الدليل، محمد بن سالم، من ابن ضويان، إبراهيم بن ( .أو أذّن بهذا المسجد شهرا فله كذا

، دون المكتبة التجارية، مكة المكرمة، ومكتبة نزار مصطفى الباز، الرياض ،٢/٦٨٨ أبو عائش عبد المنعم إبراهيم،

 .)طبعة وسنة نشر

لفقهية المتضمنة العبد اللطيف، عبد الرحمن بن صالح، القواعد والضوابط ا. ١٨٠صالسيوطي، الأشباه والنظائر،  ٥

  .وما بعدها ١٦٤صالقواعد الفقهية، عزام، . م٢٠٠٣-ـه١٤٢٣، ١، ط٢٤٥-١/٢٤٤للتيسير، 
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والحاجة إذا عم١رخيص لأجلهارورة في جواز التّت كانت كالض.  

  

  :ةالحاجة الخاص :اانيث

فهي  ،أو صنف دون صنف ،أو بفئة دون فئة ،ناس دون ناسة هي التي تختص بِوالحاجة الخاص

خاص٢موذججار إلى اعتبار النّكحاجة التّ ،اسنة من النّة بطائفة معي مطًسق٣وغيرها ؤيةا لخيار الر.  

  .والحاجة الخاصة كالضرورة في جواز التّرخيص لأجلها

  :ةالحاجة الفردي :ثاثال

ةيقصد بالحاجة الفردي: أن يكون الاحتياج لفرد محصورين أو أفراد.  

ل منزلة زنَرتبوا على ذلك اعتبار حاجته تُة زوا دخول الفرد في الحاجة الخاصجو والذين

٤رورةالض، أن يحتاج: ومعنى كون الحاجة خاصة"  :حيث قال ،يحيلومن هؤلاء الدكتور وهبة الز 

  .٥" يحتاج إليها فرد أو أفراد محصورونأو  ،نةاس كأهل مدينة أو أرباب حرف معيإليها فئة من النّ

"٥.  
                                                             

 .، دون طبعة وسنة نشر، مؤسسة الرسالة٦٨صالبورنو، محمد صدقي، موسوعة القواعد الفقهية،  ١

ري ، فيكـون  شتالم ويعرض علىبأن يأخذ البائع قدراً من السلعة ،  –العينة  –هو المسمى عند الفقهاء : النم وذج ٢

 (h p://pubcouncil.kuniv.edu.kw/kashaf/abstract.asp?id=1232). مثالاً دالاً على الباقي

ومـا   ١٧٠العبد اللطيف، القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، ص. ١٨٠السيوطي، الأشباه والنظائر، ص ٣

 .٥٠كافي، الحاجة الشرعية، ص. بعدها

 .١٧٧صلحاجة الشرعية، كافي، ا ٤

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨، ٥، مؤسسة الرسالة، ط٢٦٢صة، رعينظرية الضرورة الشّ وهبة، الزحيلي، ٥
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ل منزلة نزولا تُ ،ة في القاعدةحاجة الفرد لا تدخل في الحاجة الخاص أنوهناك فريق آخر يرى 

الضحيث يقول ،رقارورة ومن هؤلاء الشيخ مصطفى الز:  "ةوالمراد بكونها خاص: يكون  أن

  .١" تكون فردية وليس المراد بخصوصها أن ،الاحتياج لطائفة منهم كأهل بلد أو حرفة

وبالتالي لا  ،أن الحاجة الفردية لا تدخل ضمن نطاق القاعدة ،والراجح في ذلك واالله تعالى أعلم

  .خاصة بذلك الفرد وحده ولا تعم غيره لأنها ،رورةزل منزلة الضنَتُ

بعاالمطلب الر: رورة والحاجة والفرق بينهماالعلاقة بين الض: 

وسيتم في هذا  ،تبينهما الكثير من الاختلافا كما أن ،من الأمورالحاجة في كثير  ورورة فق الضتتّ

  .فقان فيه من أموربيان الفرق بينهما بعد بيان ما يتّ المطلب

الحاجة مع فق فيهما تتّ :لاأو رورةالض:  

  :رورة فيما يأتيلضفق الحاجة مع اتتّ

فتُبيح ترك المحظور  ؛ر في تغيير الأحكامؤثّمنهما ي كلاً رورة في أنفق الحاجة مع الضتتّ - ١

  .٢ص الحاظرخالف النّوتُ ،وتُجيز ترك الواجب ،امؤقتً

فما شرع من الأحكام تخفيفا وترخيصا بسبب الأعذار  ،ر بقدرهارورة تقدالحاجة كالض نإ - ٢

ر بقدره وتزول الإباحة رورة يقدما جاز للض كما أن ،بالقدر الذي تندفع به الحاجة ارئة يباحالطّ

٣ رورةبزوال الحاجة كما تزول بزوال الض.  
                                                             

 .٢/١٠٠٥الزرقا، المدخل الفقهي،  ١

، ١، دار بلنسية للنشـر والتوزيـع، ط  ٢٨٨صالسدلان، صالح بن غانم، القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها،  ٢

 .هـ١٤١٧

 .٢٨٩-٢٨٨صقواعد الفقهية الكبرى، السدلان، ال ٣
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 :رورة والحاجةالفرق بين الض :ثانيا

رورة والحاجة فيما يأتييظهر الفرق بين الض:  

خلص من للتّ همن على فعل ما لا بد ةرورة مبنيالض لأن ؛باعثا من الحاجة رورة أشدالض نإ - ١

ولا يسع الإنسان تركه ،ةالمسؤولي، وأما الحاجة فهي مبنيع والتّة على التوسسهل فيما يالإنسان  سع

 .١تركه

بخلاف الحاجة  ،طرار حاصلا للفرد أم الجماعةرورة تبيح المحظور سواء أكان الاضالض نإ - ٢

لكل فرد  ذلك لأن ؛ة إلا إذا كانت حاجة الجماعةة من الأحكام العامائيها لا توجب التدابير الاستثنفإنّ

حاجات متجد٢يكون لكل فرد تشريع خاص به دة ومختلفة عن غيره ولا يمكن أن.  

فالحكم الاستثنائي الذي يتوقف على  ؛وأحكام الحاجة مستمرة ،تةرورة مؤقّأحكام الض نإ - ٣

ريعةبنص الشّرورة هو إباحة مؤقتة لمحظور الض، تنتهي هذه الإباحة بزوال الاضد طرار وتتقي

ها تخالف ا ولكنّعلى الحاجة فهي لا تصادم نصأما الأحكام التي تثبت بناء  ،رخص المضطبالشّ

٣ وهي تثبت بصورة دائمة يستفيد منها المحتاج وغيره ،ة والقياسالقواعد العام.  

والتي في بيانها إزالة للالتباس والخلط الحاصل لدى  ،رورة والحاجةهذه هي أهم الفروق بين الض

  .الكثيرين بين هذين المصطلحين
                                                             

 .٤٤-٤٣صكافي، الحاجة الشرعية، . ٢٨٩صالسدلان، القواعد الفقهية الكبرى،  ١

الزرقا، المدخل الفقهـي،  . ٢٩٠-٢٨٩صالسدلان، القواعد الفقهية الكبرى، . ٤٣-٤٢صكافي، الحاجة الشرعية،  ٢

١٠٠٧-٢/١٠٠٦. 

الزرقا، المدخل الفقهي العـام،  . ٢٨٩صلقواعد الفقهية الكبرى، السدلان، ا. ٤٥-٤٤صكافي، الحاجة الشرعية،  ٣

٢/١٠٠٧. 
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  :بألفاظ القاعدةلة الألفاظ ذات الص :انيالمبحث الثّ

  :ومن هذه الألفاظ ما يأتي ،صل بالقاعدة وتتعلق بألفاظهاهناك العديد من الألفاظ التي تتّ

المصلحة :لاأو:  

  :المصلحة لغة

 ،المفسدة وهي ضد ،ها في الماضي والمضارعح بفتح العين وضميصلُ حلَن صمصدر ميمي م

والص١الفساد لاح ضد .  

  :المصلحة اصطلاحا

 ،ونسلهم ،وعقولهم ،ونفوسهم ،ارع الحكيم لعباده من حفظ دينهمهي المنفعة التي قصدها الشّ

  .٢طبق ترتيب معين فيما بينها وأموالهم

وكذلك الحاجة قد  ،على الحاجة وغيرها ةفقد تطلق المصلح ،وجهي وبين المصلحة والحاجة عموم

 :٤ في قول العز بن عبد السلام ٣واستعملت المصلحة بمعنى الحاجة العامة ،تكون في محل المصالح

 "لأن المصلحة العامة كالض٥"ةرورة الخاص.  

  

  
                                                             

 ).صلح(ابن منظور، لسان العرب، مادة  ١

، دون طبعـة  ، مؤسسة الرسـالة ٢٣صالبوطي، محمد سعيد رمضان، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية،  ٢

 .وسنة نشر

 .١٤٣ص، الفرق بين الحاجة والضرورة، ابن بية ٣

   .١٣ينظر ترجمته ص: بن عبد السلامالعز  ٤
  .٢/٣١٤، قواعد الأحكام، العز بن عبد السلام ٥
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عموم البلوى :اثاني:  

  .١ أو الابتعاد عنه منه صخلو شيوع البلاء بحيث يصعب على المرء التّوه

 :عسر الاحتراز :الثًاث

كل فضل مشروط "  :٢الكاسانيقال  ،وهي في العبادات وغيرها ،حفظ عن أمرصعوبة التّ :ومعناها

حرز عنه إلا ما لا يمكن التّ ،الأوصافمن حيث  ات أوسواء كان الفضل من حيث الذّ ،افي البيع رب

  .٣" للحرج دفعا

  .٥" المتعذر يسقط اعتباره والممكن يستصحب فيه التكليف"  :عذر حيث قالالتّب ٤وعبر عنه القرافي
                                                             

 . ١٢٣صالزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية،  ١

تفقـه علـى    فقيه، وأصولي، ود بن أحمد الكاساني ، ملك العلماء، علاء الدين الحنفي،أبو بكر بن مسع: الكاساني ٢

السلطان المبين فـي  : ، ومن آثارهسنة سبع وثمانين وخمسمائة توفي بحلب محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي،

القرشي، ابن أبي الوفاء، الجواهر المضية في طبقـات الحنفيـة،   .( أصول الدين، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

 )، ٢٤٦-٢/٢٤٤عبد الفتاح محمد الحلو، : تحقيق

 .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢، ٢، دار الكتاب العربي، بيروت، ط٥/١٨٧الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  ٣

أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد االله الصنهاجي الأصل، المشهور بـالقرافي، فقيـه، وأصـولي،    : القرافي ٤

خر يوم من جمادى الآخرة بدير الطـين  هـ، وتوفي في آ٦٢٦، ولد بمصر سنة ومفسر، ومشارك في العلوم أخرى

الذخيرة في الفقه، وشرح التهذيب، وشرح محصول فخر الدين الـرازي،  : ر القديمة، ومن تصانيفهبالقرب من مص

-٦/١٤٦الصفدي، الوافي بالوفيـات،  .( والتنقيح في أصول الفقه، وأنوار البروق في أنواع الفروق في أصول الفقه

١٤٧ .( 

، دار الكتـب  ٣/٣٥١، وق في أصـول الفقـه  أبو العباس أحمد بن إدريس، أنوار البروق في أنواع الفرالقرافي،  ٥

 .م١٩٩٨-هـ١٤١٨، ١العلمية، بيروت، ط
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  .ة اللاحقة في العبادة أو المعاملةفعسر الاحتراز يعني المشقّ

ةالمشقّ :ارابع:   

ويدل على ذلك ما جاء في كلام  ،ة التي تكون بمعنى الحاجة هي الواقعة في مرتبة متوسطةوالمشقّ

جعلها على ثلاثة حيث  ،من حيث الإسقاط وعدمه كليفوتأثيرها في التّ ةلمشقّعلى أقسام ا ١القرافي

كالخوف على  ؛تبة العليانوع في الر :المشاق التي تنفك العبادة عنها وهي ثلاثة أنواع"  :فقال أقسام

 ،حفظ هذه الأمور هو سبب مصالح الدنيا والآخرة لأن ؛خفيففوس والأعضاء والمنافع فيوجب التّالنّ

كأدنى وجع في  ؛ونوع في المرتبة الدنيا ،لنا هذه العبادة لثوابها لذهب أمثال هذه العبادةفلو حص

الث وع الثّالنّ ،أصبع فتحصيل هذه العبادة أولى من درء هذه المشقة لشرف العبادة وخفة هذه المشقة

لم يوجبه وما توسط  خفيف وما قرب من الدنياوعين فما قرب من العليا أوجب التّمشقة بين هذين النّ

  .٢" فعلى تحرير هاتين القاعدتين تتخرج الفتاوى في مشاق العبادات ،رفين لهيختلف فيه لتجاذب الطّ

  

  

  

  
                                                             

 .٢٤نظر ترجمته صي :القرافي ١

  .٢١٦-١/٢١٥القرافي، الفروق،  ٢
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  :سيريرورة والحاجة من أسباب التّشروط اعتبار الض :المبحث الثالث

ولكن  ،ةسلاميريعة الإلى المكلف في الشّيسير عرورة من الأسباب التي تقتضي التّوالض الحاجة تعد

روط في كل منهما للعمل بمقتضاهمامن توافر بعض الشّ لا يعمل بهما على إطلاقهما فلا بد. 

  .ويتضمن هذا المبحث مطلبان

  :سيريا من أسباب التّرورة سببشروط اعتبار الض :المطلب الأول

من  ف لا بدر على المكلّسيية ويعمل بمقتضاها في التّريعة الإسلاميرورة في الشّق الضلكي تتحقّ

  :روط الآتية فيهاتوافر الشّ

  :رورة ملجئةتكون الض أن :لرط الأوالشّ

رورة في الشّلكي تتحقق الضريعة الإسلامية لا بد بحيث يجد الفاعل نفسه أو  ،تكون ملجئة من أن

فس أو الأعضاءالنّ خشى منها تلفغيره في حالة ي، كبيرا بحيث  ر به ضررايستض أو بمعنى أن

لف لأحد الأعضاءي به إلى الهلاك أو التّيؤد، رورة فهي مأخوذة من وهذا مستفاد من لفظة الض

ديدةطرار وهو الحاجة الشّالاض، ولهذا شرعت الرارئةاس وظروفهم الطّعلى أعذار النّ خص بناء، 

مع وجود  ،ض أعضائهأو تلف بع ،كما لو أكره إنسان على أكل الميتة بوعيد يخاف منه تلف نفسه

فقة أو عجز عن إن عجز عن المشي وانقطع عن الر أنّه أو يخاف ،المباحات أمامه باتيالطّ

١كوب هلكالر.  

  
                                                             

، دون ، مؤسسة الثقافة الجامعية٩٠صالزيني، محمود محمد، الضرورة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي،  ١

 .٧٠-٦٩صة الضرورة الشرعية، الزحيلي، نظري. طبعة وسنة نشر
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  :رورة قائمة لا منتظرةتكون الض أن :انيرط الثّالشّ

ن حسب وذلك بغلبة الظّ ،فس أو الماللف على النّيحصل في الواقع خوف الهلاك أو التّ وذلك بأن

روريات الخمسة والتي صانتها أو يتحقق المرء من وجود خطر حقيقي على إحدى الض ،جاربلتّا

فيجوز حينئذ  ،والمال ،والعقل ،والعرض ،فسوالنّ ،ينوهي الد :ماويةرائع السجميع الديانات والشّ

بح له مخالفة لم ي ،ا ذكرخف الإنسان على شيء ممفإذا لم ي ،الأخذ بالأحكام الاستثنائية لدفع الخطر

  .١ أو إيجاب الأصلي العام من تحريم الحكم

يتعين على  وذلك بأن  ،رهو الوسيلة الوحيدة لدفع الخط يكون ارتكاب المحظور أن :الثرط الثّالشّ

واهي الشّطر مخالفة الأوامر أو النّالمضةرعي، رر وسيلة أخرى من المباحات أو ألا يكون لدفع الض

ولم يكن هناك شيء من المباحات  ،يوجد في مكان لا يجد فيه إلا ما يحرم تناوله إلا المخالفة بأن

يء مملوكاً للغيررر عن نفسه، حتى ولو كان الشّيدفع به الض، جد مثلاً طعاماً لدى آخر فله فلو و

يقترض من  ومن استطاع في الأحوال العادية أن ،عام أن يبذله لهأن يأخذه بقيمته وعلى صاحب الطّ

، حتى لو لم يجد من يقرضه بايره بدون فائدة فلا يجوز له إطلاقاً الاقتراض بفائدة أو البيع بالرغ

 .بدون فائدة فلا يجوز له ذلك؛ لأن الربا من المحرمات القطعية التي لا يجوز لأحد الاقتراب منها

٢ل من الواجبحلّطر التّوعند مخالفة الأوامر ينبغي أن يأذن شرعاً للمض.  

                                                             
شبير، القواعـد  . ٦٩صالزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية، . ٩٣صالضرورة في الشريعة الإسلامية،  الزيني، ١

، ١١٨صالرخصة الشرعية في الأصول والقواعد الفقهية، ، كامل، عمر عبد االله. ٢١٤صالكلية والضوابط الفقهية، 

  .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠ ،١المكتبة المكية، ودار ابن حزم، ط
شبير، القواعـد  . ٦٩صالزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية، . ٩٦صالضرورة في الشريعة الإسلامية،  الزيني، ٢

 .١١٨ص، شرعيةكامل، الرخصة ال. ٢١٤صالكلية والضوابط الفقهية، 
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وذلك  ؛رورةرورة على القدر الكافي لدفع حالة الضيقتصر فيما يباح تناوله للض أن :ابعرط الرلشّا

إباحة الحرام ضرورة لأن، والضإلا  هفليس للجائع مثلاً أن يأخذ من طعام غير ،رهادبق ررورة تقد

فإن ز ،جوعه دون زيادة ما يردومن ذلك  ،ياًاد على القدر اللازم صار متعدأن رر يدفع بقدر الض

وإلا  ،أمكن دفعه بدون ضرر أصلاً كان أفضل فإن ،دفع شرعاًرر يالض أن :ومعنى ذلك ،الإمكان

 .١ رر دون زيادةكن واللازم لدفع الضفيتوصل لدفعه بالقدر المم

 ،رينمن حفظ حقوق الآخ ،ةة الأساسيريعة الإسلاميطر مبادئ الشّألا يخالف المض :رط الخامسالشّ

دين وأصول العقيدة تّرر والحفاظ حقيقة على مبدأ الودفع الض ،وأداء الأمانات ،وتحقيق العدل

؛ةالإسلامي والغصب بأي حال نا والقتلفمثلاً لا يحل الز، هذه مفاسد في ذاتها لأن .  

لا على أساس لح مع الأعداء إائم مع اليهود إذ لا يجوز الصلح الدالص :ومن مخالفة مبادئ الشّريعة

وكل  ،صبهغكما لا يجوز إقرار الغاصب لبلادنا على  ،ةة والتزام الأحكام الإسلاميمقواعد أهل الذّ

٢رورة أو الحاجةما يجوز هو الهدنة المؤقتة التي يجوز تمديد مدتها بحسب الض.  

أو حرج  ة من وجود ضرر واضحرورة العاميتحقق ولي الأمر في حالة الض أن :رط السادسالشّ

ة النّشديد على عامةاس أو منفعة عام، بحيث تتعرإذا لم تأخذ بمقتضى  ،ولة للخطرض الد

٣رورةالض.  
                                                             

ل، الرخصة كام. ٧١صالزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية، . ٩٨صالزيني، الضرورة في الشريعة الإسلامية،  ١

 .٢١٤ص، يةشبير، القواعد الكل. ١١٨صالشرعية، 

 .٢١٥ص، القواعد الكلية شبير،. ٧١-٧٠صالزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية،  ٢

 .٢١٥ص، القواعد الكلية شبير،. ٧٢صالزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية،  ٣
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رورة هو تحقيق العدالة أو عدم الإخلال يكون الهدف في حالة فسخ العقد للض أن :ابعرط السالشّ

 .١وازن العقدي بين المتعاقدينبمبدأ التّ

  .٢فإذا زال العذر زالت الإباحة ،اً بزمن بقاء العذردزمن الإباحة مقي يكون أن :امنلثّرط االشّ

  

  :سيريمن أسباب التّ شروط اعتبار الحاجة سببا :المطلب الثّاني

بيان لهذه الشّروط وفيما يأتي ،روط فيهامن توافر بعض الشّ للعمل بمقتضى الحاجة لا بد: 

رعي الأصلي بالغة درجة الحرج غير ى مخالفة الحكم الشّة الباعثة علدتكون الشّ أن :الشّرط الأول

  .٣المعتاد

سبة بالنّ اس ومجموعهمظر إلى أواسط النّة النّابط في تقدير تلك الحاجيكون الض أن :انيرط الثّالشّ

ةإلى الحاجة العام، نة التي تتعلق بها الحاجة إذا كانت خاصة فلا يصح وإلى أواسط  الفئة المعي

الحاجة تُ" يعمل بمقتضى قاعدة  لإنسان أنإلا إذا كان في وضع معتاد ٤"ل منزلة الضرورة نز  

  
                                                             

 . ٧٢صالزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية،  ١

  . ٢١٥ص، شبير، القواعد الكلية ٢
الزحيلـي، نظريـة الضـرورة الشـرعية،     . ١/٢٤٧العبد اللطيف، القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير،  ٣

 .٢٧٥ص

  .١٨٠صالسيوطي، الأشباه والنظائر،  ٤
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 ولا يصح أن ،جريدصف بصفة العموم والتّشريع يتّالتّ لأن ،ة بهروف الخاصمجرد لا صلة له بالظّ 

  .١يكون لكل فرد تشريع خاص به

المشروعة عادة للتوصل  رقر من الطّبألا يوجد سبيل آخ نةعيتكون الحاجة مت أن :الشّرط الثّالث

للمخالفة لا تكون متوفرة في الحاجة  وإلا فإن ،إلى الغرض المقصود سوى مخالفة الحكم العام

  .٢عالواق

قتصر فيه على موضع ما جاز للحاجة ي ر بقدرها أي أنرورة تقدالحاجة كالض نإ :ابعرط الرالشّ

  .٣الحاجة فقط

كملة كل ت"  :٤وفي هذا يقول الشاطبي :بطالاعتبارها على الأصل بالإألا يعود  :الشّرط الخامس

وذلك أن كل  ،وهو أن لا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال –من حيث هي تكملة شرط  –فلها 

  .٥"اعتبارها إلى رفض أصلها فلا يصح اشتراطها عند ذلك  فضيتكملة ي
                                                             

الزحيلـي، نظريـة الضـرورة الشـرعية،     . ١/٢٤٧العبد اللطيف، القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير،  ١

 .٢٧٥ص

الزحيلـي، نظريـة الضـرورة الشـرعية،     . ١/٢٤٧اللطيف، القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، العبد  ٢

 .٢٧٦ص

الزحيلـي، نظريـة الضـرورة الشـرعية،     . ١/٢٤٧العبد اللطيف، القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير،  ٣

 .٢٧٦ص

  .١٤نظر ترجمته صي: الشاطبي ٤

 .٢/٢٦٩الشاطبي، الموافقات،  ٥
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فلو اشترط نفي  ،لجهالة مكملوا ومنع الغرر ،ذلك أصل البيع ضروريوك"  :ل لذلك بقولهوقد مثّ

يعود ، فمكمل الضروري له مرتبة الحاجي، ويشترط فيه أنه لا ١"يع م باب البسحنْجملة لا الغرر

  .على أصله الضروري بالإبطال

ى ة نبيه صلّألا يخالف الحكم المبني على الحاجة نصاً من كتاب االله تعالى أو سنّ :ادسرط السالشّ

وأن يكون  ،وألا يعارض قياساً صحيحاً أقوى منه ،م على حكم ذلك الأمر بخصوصهه وسلّلياالله ع

  .٢وألا تفوت معه مصلحة أكبر ،رعمندرجاً في مقاصد الشّ

رورة كأسباب من أسباب التي ذكرت لاعتبار كل من الحاجة والض روطهذه هي مجموع الشّ

كما  ،ببينروط لا يمكن العمل بمقتضى هذين السدون هذه الشّفب ،خفيف على المكلفينرخيص والتّلتّا

هناك تشابهاً بين شروط كل منهما أن، هذه القاعدة لا يمكن أن تتحقق تحققاً صحيحاً إلا إذا  كما أن

لا بد  الاستثناءوهذا  ،كان الحكم القائم على الحاجة مستثنى من حكم عام أو في معنى المستثنى منه

ة، أو رع العامأو على اجتهاد المجتهدين بناء على قواعد الشّ ،رعيمبنياً على نص شأن يكون و

ة تنزيل الحاجة منزل(العمل بهذه القاعدة  وذلك لأن ،ةرعيصوص الشّبالقياس على الأحكام الثابتة بالنّ

حريمالتّ معناه إباحة ما ظاهره) رورة الض.  

  

  
                                                             

  .٢/٢٦٩الشاطبي، الموافقات،  ١
 .١/٢٤٧العبد اللطيف، القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير،  ٢
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المعنى الإجمالي للقاعدة : ابعالمبحث الر  : 

اجة الماسة سواء أكانت عامة أو خاصة فإنّها تؤثر في تغيير الأحكام كالضرورة تبيح إن الح

فحاجات الجماعة مما هي دون الضرورة توجب التّسهيل والتّيسير . المحظور، وتجيز ترك الواجب

سواء أكانت الحاجة عامة تشمل جميع الأمة من زراعة أو تجارة أو سياسة أو غير ذلك، أم كانت 

  .١كالتّجار أو الصناع أو أهل مدينة معينة: اصة بفئة من النّاسخ

أو لم يرد فيه  ،يقبله أو تعامل ،ما يجوز فيما ورد فيه نص يجوزهما يجوز للحاجة إنّ اهر أنوالظّ

كما في  ؛كان فيه نفع ومصلحة رع يمكن إلحاقه به، أوكان له نظير في الشّولكن  ،شيء منهما

واوينتدوين الد، رع ولم ينه عنه ولم يكن له نظير من به الشّ رموغيرها مما لم يأ ،راهموضرب الد

ما يجوز لأجلها لا يعتمد  رورة فإنبخلاف الض ،دعت إليه الحاجة وسوغته المصلحة ولكن ،قبل

  .من ذلك شيئاً

 ،إلحاقه بهرع يمكن ولم يكن له نظير في الشّ ،ولا تعاملت به الأمة ،أما ما لم يرد فيه نص يسوغه

؛رعالذي يظهر عندئذ عدم جوازه جريا على ظواهر الشّ وليس فيه مصلحة عملية ظاهرة فإن لأن 

أما ما ورد فيه نص  ،رعما يتصور فيه أنه حاجة والحالة هذه يكون غير منطبق على مقاصد الشّ

  .٢ها حينئذ وهميةلأنّ ؛يمنعه بخصوصه فعدم الجواز فيه واضح ولو ظنت فيه مصلحة
                                                             

 .٢١٦شبير، القواعد الكلّية،  ١

، ٢٣٠زيدان، عبد الكريم، الوجيز في شرح القواعـد الفقهيـة، ص  . ٢١٠-٢٠٩الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص ٢

 .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧ ،١مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت، ط
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ة على سماحة الإسلام وعظمته، ومدى قابليته الّالد ةرعيمن أعظم القواعد الشّ تعتبر القاعدة فهذه

شريع الإسلامي ما يعرف بمرونة التّ ل الطّارئة في كل زمان ومكان، وهذالحل المشكلات والمسائ

ناء الأحكام في ب ا كثيراًهفهذه القاعدة من القواعد التي يعتمد علي ،ته للتطبيق في كل عصروصلاحي

 وهنا تكمن الخطورة في تطبيق هذه القاعدة لأن ،سائل والوقائع المستجدةالشّرعية لكثير من الم

ة الأخرى لإعطاء بعض العلماء المعاصرين يستندون لهذه القاعدة وغيرها من القواعد المنهجي

ولكن ومن أجل العمل  ،مريضةفوس الللهوى وإرضاء للنّ اتباعاشريع الإسلامي أحكام بعيدة عن التّ

وكذلك معرفة المراد من هذه القاعدة  ،اروط التي بيناها سابقًبهذه القاعدة وغيرها لابد من توافر الشّ

الحاجة  وهو أن ،على وجه الصواب وبعيداً عن الأهواء والشهوات فالمراد بهذه القاعدة واضح جداً

إباحة المحظور فتعطى حكمها وإن كانت الحاجة  ة من حيثأو خاص رورة عامةالض ةل منزلزنَتُ

 .١مرتبة الضرورة في مرتبة دون

  

  

  

  

  
                                                             

. ٣/٦٨البورنو، موسوعة القواعد الفقهيـة،  . ١/٢٤٥العبد اللطيف، القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير،  ١

. ٢دار القلم، دمشق، ط ،٢٠٩ص عبد الستار أبو غدة،: تنسيق ومراجعةمحمد، شرح القواعد الفقهية،  الزرقا، أحمد

 .٢٩٥صكامل، الرخصة الشرعية، 
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  :الفصل الثّاني

  التّأصيل الشّرعي للقاعدة وعلاقتها بالقواعد الأخرى

  : وفيه مبحثان

  

  .حجية القاعدة: المبحث الأول

  .علاقة القاعدة بالقواعد الفقهية الأخرى: المبحث الثّاني
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  :ة القاعدةحجي :ث الأولالمبح

ة بوية النّنّصوص التي وردت في القرآن الكريم والسة والنّيستدل لهذه القاعدة بالكثير من الأدلّ

وعلل ذلك  ،المحظورة في الأصل والتي تضمنت إباحة بعض الأشياء ،ةوغيرهما من الأدلّالشّريفة 

 .متناولا إياها بشيء من التوضيح والتفصيلة ويتضمن هذا المبحث بيانا لهذه الأدلّ ،فيها بالحاجة

  .وهذا المبحث مقسم إلى ثلاثة مطالب

ة القاعدة من القرآن الكريمأدلّ :لالمطلب الأو:  

ة أدلّ :ة على نوعينوهذه الأدلّ ،ة التي تدل على اعتبار الحاجةتضمن القرآن الكريم الكثير من الأدلّ

ة وأدلّعامنوعوفيما يأتي بيان لكل  ،ةة خاص:  

  :على اعتبار الحاجة من القرآن الكريم ةة العامالأدلّ :لوالفرع الأ

من ذلك قوله  ،خفيف واليسرهناك الكثير من الآيات التي جاءت في موضوع رفع الحرج والتّ

§̈  ©  [ :وقوله تعالى ،]٧٨الآية : سورة الحج[  ] z } | { ~ � ¡  [:تعالى

 ̄® ¬ « ª  []سورة [  ]/ 0 1 2 3  ( :، وقوله]١٨٥الآية : سورة البقرة

\ [ :، وكذلك قوله تعالى]٢٨الآية : النساء  [ Z  Y X  W V U T S R Q [ 

: سورة المائدة[ )QX W V U T S R ( :وقوله أيضا ،]٦١الآية : سورة النور[

  .]٦الآية 

في باب رورة ل منزلة الضزنَها تُوأنّ ،وغيرها من الآيات التي تصلح دليلا على حجية الحاجة

  . يسير ورفع الحرج عن المكلفينخفيف والتّالتّ
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وقد بين الزشريع الإسلامي يبدو مظهر رفع الحرج فيها جميع أقسام التّ حيلي عند تعريفه للحاجة أن

  .من أسباب اليسر ورفع الحرج افتكون الحاجة سبب. ١واضحا

  :ار الحاجةاعتب ىعل من القرآن الكريم ةة الخاصالأدلّ :انيثّالفرع ال

توسمي ة لأنّبالخاصومن ذلك ،ه الحاجةترعي الذي اقتضالحكم الشّة أعطيت ها تتناول وقائع خاص:  

8 9 : ;[ :قوله تعالى - ١  7 6 5 سورة [  ] / 0 1 2 3 4 

 ].٥الآية : الحشر

إتلاف شجر الأعداء الآية زت هذهفجو، إذا اقتضت الضم ة ذلك لدفع عدوانهرورة أو الحاجة الحربي

  .٢فر بهمأو الظّ

7 8 9 : ( :قال تعالى - ٢ y ( :ه تعالىل، وقو]٦الآية : سورة الطلاق[  )6 

¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z(  ]وقال أيضا ،]٦الآية : سورة القصص:  

)³ ² ± °  ̄® ¬ « ª © ¨ § ¦(      ]وقال]٢٧الآية : سورة القصص ، 

S R( :تعالى  Q P O N(  ]٧٧الآية : سورة الكهف[. 

  

  

 

                                                             
 .٥٣ص يلي، نظرية الضرورة الشرعية،الزح ١

 .٢٣٠صالزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية،  ٢



37 
 

عاقد على التّ لأن ؛والقياس لا يجيزها ،رعة الإجارة في الشّالآيات دليل واضح على صحفهذه 

وكذلك " :١رخسييقول الس ،اس إليهازت الإجارة لحاجة النّولكن هذه الآيات جو ،معدوم منهي عنه

بعد  العقد على المنافع فإن ،اس إلى ذلكه ثابت بخلاف القياس بحاجة النّجواز عقد الإجارة فإنّ

من إقامة العين المنتفع بها مقام المنفعة في حكم  فلا بد ،ها لا تبقى زمانينوجودها لا يتحقق لأنّ

  .٢"جواز العقد لحاجة الناس إلى ذلك

? @ B A( :قال تعالى - ٣   .   ]٧٢الآية : سورة يوسف[  ); > = < 

ون الحاجة الداعية إلى لك ،مع ما فيها من الغرر والجهالة ٣وهذه الآية دليل على جواز الجعالة 

  .٤كرد الضالة ونحوها جائزة رغم مخالفتها للقياس ،تحصيل المنافع

  

  

  

  

  
                                                             

هــ،  ٤٩٠محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي، فقيه وأصولي مجتهد، توفي في حدود سنة : السرخسي ١

 ـ.( شرح السير الكبير، والمبسوط، وشرح الجامع الكبير للشيباني، وأصول السرخسي: من تصانيفه ة، معجـم  كحال

 )٨/٢٦٧المؤلفين،

دار الكتب  ،٢/٢٠٣ أبو الوفا الأفغاني،: ، حقق أصولهبن أبي سهل، أصول السرخسي السرخسي، محمد بن أحمد ٢

 .م١٩٩٣ -هـ١٤١٤، ١العلمية، بيروت، ط

  .١٩نظر معناها صي: الجعالة ٣

 .٦٨صكافي، الحاجة الشرعية،  ٤
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  :ريفةة الشّبوية النّنّة القاعدة من السأدلّ :انيالمطلب الثّ

    ة النّنّتضمنت الساريفة الكثير من الأة الشّبويومن هذه  ،حاديث التي يحتج بها للحاجة شرع

   :يالأحاديث ما يأت

 ٢بخرصها ١تباع العرايا م أنى االله عليه وسلّبي صلّص النّرخّ"  :صلى االله عليه وسلم قوله - ١

 .٣"تمرا 

وقد جاء في بعض روايات الحديث النص على أن العلة ،ن هذا الحديث تجويز بيع العرايافقد تضم 

ى االله عليه الله صلّه قيل لرجل من أصحاب رسول اأنّ"  :الشافعي الحاجة إليها، وذكر :في ذلك هي

؟ قال فلان وفلان وسمى رجالاً محتاجين من ما عراياكم هذه :م إما زيد بن ثابت وإما غيرهوسلّ

 طب يأتي ولا نقد في أيديهم يتبايعونالر م أنى االله عليه وسلّالأنصار شكوا إلى رسول االله صلّ
                                                             

والعرايا في الحديث أن يقول الغني للفقير ثمـر هـذه   . والعرية النخلة. وهب له ثمر عامها: أعراه النخلة: العرايا ١

 .) )عري(ابن مظور، لسان العرب، مادة  (.النخلة أو النخلات لك وأصلها لي

أصل الخرص التظني فيما لا تستيقنه، ومنه خرص النخل والكرم إذا حزرت التمر لأن الحزر إنما هـو  : الخرص ٢

ابن منظور، لسان العـرب، مـادة   ( . حزر ما على النخل من الرطب تمرا: خرص أيضاتقدير بظن لا إحاطة، وال

 .) )خرص(

. ٢٣٨٢أخرجه البخاري في كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممرا أو شرب في حائط أو في نخـل، حـديث    ٣

مسلم، أبـو الحسـين   ( .١٥٣٩التمر إلا في العرايا، حديث وأخرجه مسلم في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب ب

 .)م١٩٧٨-هـ١٣٩٨، ٢محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، ط: حققه، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم
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 ١ص لهم أن يتبايعوا العرايافرخّ ،مروعندهم وصول من قوتهم من التّ ،رطباً يأكلونه مع الناس

  .٣" مر الذي في أيديهم يأكلونها رطبامن التّ ٢بخرصها

لا  :م يوم افتتح مكةعليه وسلّ االله صلّى بيقال النّ :عن ابن عباس رضي االله عنهما قال - ٢

 ،رضاالله يوم خلق السموات والأ هفإن هذا بلد حرم ،وإذا استنفرتم فانفروا ،ةولكن جهاد وني ،هجرة

من  ولا يلتقط لقطته إلا ،٥ولا ينفر صيده ،٤لا يعضد شوكه ،وهو حرام بحرمة االله إلى يوم القيامة

قال إلا  :قال .٨ه لقينهم؛ فإن٧ّيا رسول االله إلا الإذخر :قال العباس ،٦خلاها ولا يختلى ،عرفها

 .٩"الإذخر

                                                             
 .٣٨انظر معناها ص: العرايا ١

  .٣٨انظر معناها ص: الخرص ٢

 .نشر ، دون طبعة وسنةالمكتبة التوفيقية ،٣/٨٥ خيري سعيد،: حققه وعلق عليهفعي، محمد بن إدريس، الأم، الشا ٣

طبعة حديثة منقحة ، ٤/٥٣، شرح صحيح البخاريبفتح الباري ، أحمد بن علي، ابن حجر .(لايقطع: يعضد شوكه ٤

محمـد فـؤاد عبـد    ، ورقم كتبها وأبوابها، عبد العزيز بن عبد االله بن باز: ومصححة عن الطبعة التي حقق أصلها

 . )م١٩٩٧-هـ١٤١٨، ١، طبيروت، دار الكتب العلمية، الباقي

 ).٤/٥٦، فتح الباري، ابن حجر .(يحرم التنفير وهو الإزعاج عن موضعه: ينفر صيده ٥

 ).٤/٦٠، فتح الباري، ابن حجر .(قطعه واحتشاشه: هو الرطب من النبات واختلاؤه: الخلا: خلاها يختلى ٦

بن حجر، فـتح  ا.( نبت معروف عند أهل مكة طيب الريح له أصل مندفن وقضبان دقاق ينبت في السهل: الإذخر ٧

 ). ٤/٦٠الباري، 

  ).٤/٦٠ ابن حجر، فتح الباري، (.كل ذي صناعه يعالجها بنفسه: أي الحداد، والقين عند العرب: لقينهم ٨

وأخرجه مسلم في كتاب الحـج،  . ١٨٣٤أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد، باب لا يحل القتال بمكة، حديث  ٩

 .١٣٥٣ولفظها إلا لمنشد على الدوام، حديث باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها 
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العباس شكا  غير أن ،ماًاس تحريماً عاظاهر الحديث يدل دلالة واضحة على تحريم مكة على النّ

، وفيه ١ص لهم من المحظور موضع حاجتهمفرخّ ،إليه صلى االله عليه وسلم حاجتهم إلى الإذخر

نَالحاجة تُ أيضاً دلالة على أنزها أيضاً تقدر بقدرهانّلا أرورة إل منزلة الض.  

٣ - عن قتادة أن أنساً حدص لعبد ارخّ ،مى االله عليه وسلّبي صلّالنّ ثهم أنحمن بن عوف لر

٢بير في قميص من حرير من حكة كانت بهماوالز.  

ص، وسند ه مباح أيضاً بالنّكما أنّ ،صة بالنّلبس الحرير محرم على رجال هذه الأم معلوم أنو 

جال إلا الحرير لا يجوز للر"  :٣إباحته هو الحاجة إلى ذلك وفي ذلك يقول العز بن عبد السلام

   .٤"ضرورة أو حاجة ماسة ل

د أو الحر حيث لا يوجد ربكالوقاية من ال ،سوى الحرير ويلحق بالحكة أيضاً كل حاجة لا يفي بها

  .٥غيرها 

 باب" :ود بالإباحة هو الحاجة لذلك فقالالمقص في صحيحه باباً يدل على أن وكذلك أورد البخاري

  .٦"جال من الحرير للحكة ص للرما يرخّ
                                                             

 .٧٣صكافي، الحاجة الشرعية،  ١

وأخرجه مسـلم فـي   . ٥٨٣٩أخرجه البخاري في كتاب اللباس باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة، حديث  ٢

 .٢٠٧٦كتاب اللباس والزينة، باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها، حديث

 .١٣نظر ترجمته صي: بد السلامالعز بن ع ٣

 .٢/١٦٧، قواعد الأحكام، العز بن عبد السلام ٤

  .١٠/٣٦٤، حجر، فتح الباريابن  ٥
 .٧/٥٩البخاري، صحيح البخاري،  ٦
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إياكم والجلوس "  :م قالى االله عليه وسلّبي صلّالنّ نه أنعن أبي سعيد الخدري رضي االله ع - ٤

االله عليه ى قال رسول االله صلّ ،يا رسول االله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها :قالوا" رقات في الطّ

 ،البصر غض :ريق ؟ قالوما حق الطّ :قالوا" ريق حقها المجالس فأعطوا الطّ فإذا أبيتم إلا"  :موسلّ

 .١" عن المنكر وأمر بالمعروف ونهي ،لامالس ورد ،الأذى وكفّ

ه لما إلا أنّ ،رقاتنهى عن الجلوس في الطّ مى االله عليه وسلّبي صلّالنّ الدلالة في أن والحديث واضح

وأرشدهم إلى  ،أباح لهم ما احتاجوا إليه منها ،لمقاصد صحيحة يترجونها ،أظهروا له حاجتهم إليها

  .٢ب مفاسدها تجنّ

م عن االله عليه وسلّ ىنهى رسول االله صلّ :قال ،ابر بن عبد االله رضي االله عنهعن ج - ٥

 .٤"فلا إذن " :قال ،لنا منها ه لا بدإنّ :فقالت الأنصار ٣روفالظّ

  
                                                             

يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتـا غيـر بيـوتكم حتـى     :" أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان، باب قوله تعالى ١

وفي كتاب المظالم، باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلـوس علـى   . ٦٢٢٩، حديث "ى أهلهاتستأنسوا وتسلموا عل

وأخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن الجلوس في الطرقـات وإعطـاء   . ٢٤٦٥الصعدات، حديث 

 .٢١٢١ث ، وفي كتاب السلام، باب من حق الجلوس على الطريق رد السلام، حدي٢١٢١الطريق حقه، حديث 

 .٧٢، كافي، الحاجة الشرعية ٢

  )).ظرف(ابن منظور، لسان العرب، مادة . (الأوعية: الظروف ٣
أخرجه البخاري في كتاب الأشربة، باب ترخيص النبي صلى االله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعـد النهـي،    ٤

 .٥٥٩٢حديث 
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١روفالظّ م الانتباذ فيوهنا أيضاً حر م ى االله عليه وسلّلكن شكوى الاحتياج إليها جعلته صلّ ،ابتداء

فلا  " :مى االله عليه وسلّفقوله صلّ ،كرد على حرمة المقصد وهو السع الابتعاة الحاجة ميجيزها لعلّ

  هي كان ورد النّ وحاصله أن ،لكم منها فلا تدعوها إذا كان كذلك لا بد"  أي ،جواب وجزاء " إذن

ص فيها للحاجة حين شكت إليه الأنصار رخّ ثم"  :٣قال ابن العربي. ٢" على تقدير عدم الاحتياج

   .٤"هم إلى الانتباذ فيها حاجت

 ،ة الحاجة إليهاة مجموعة من العقود رغم مخالفتها للقياس بعلّريعة الإسلاميأجازت الشّ - ٦

حيلييقول الز:  "من القواعد العام ة وعلى هناك زمرة من العقود ورد بجوازها نص شرعي استثناء

 ،لحوالص ،٦، والحوالة٥والجعالة ،ةوالوصي ،لإجارةالم، وكالس ،اس إليهاخلاف القياس لحاجة النّ

منها  ،أحاديث كثيرة تدل على ذلك توقد ورد ،٧"ونحو ذلك  والقرض ،)أي المضاربة ( والقراض 
                                                             

، يعني ترك الماء عليه ليصير نبيذا :باذ في الظروفوالانت طرح، الانتباذ من نبذ بمعنى: نتباذ في الظروفالا ١

ابن منظور، لسان العرب، مادة .( هو ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والشعير وغير ذلك: والنبيذ

 ).نبذ(

 .١/٧٢ابن حجر، فتح الباري،  ٢

 .١٥نظر ترجمته صي: ابن العربي ٣

، دار ٦١-٨/٦٠عارضة الأحوذي بشرح صـحيح الترمـذي،    المعافري،أبو بكر محمد بن عبد االله  ابن العربي، ٤

 .، دون طبعة وسنة نشرالفكر

  .١٩نظر معناها صي: الجعالة ٥
ابن الهمام، كمال الدين محمـد  .( ال عليه على سبيل التوثق بهلدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحتحويل ا: الحوالة ٦

  .)، دون طبعة وسنة نشركة مصطفى الحلبي البابي وأولاده، مصر، شر٧/٢٣٨بن عبد الواحد، شرح فتح القدير، 
  .٢٦٢ص الزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية، ٧
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ما بعث االله نبياً إلا ورعى الغنم"  :مى االله عليه وسلّة الإجارة لقوله صلّمنها ما ورد في مشروعي، 

ة وكذلك في مشروعي ،١"قراريط لأهل مكة كنت أرعاها على  ،نعم :وأنت ؟ فقال :فقال أصحابه

 الحوالة

فقد  أجيزت  ٢" عبِتَّيلْع أحدكم على مليء فَبِتْفإذا أُ ،ملْني ظُالغَ لُطْم"  :مى االله عليه وسلّال صلّحيث ق

 .٣)التّساهل في الدين( ين للحاجةين بالدصرف في الدع التّاستثناء من من

وزن من أسلف في شيء ففي كيل معلوم و"  :مى االله عليه وسلّلم قوله صلّوكذلك في إباحة الس

  .اس إليهفقد أجيز أيضاً لحاجة النّ ٤"معلوم إلى أجل معلوم 

وغيرها الكثير من الأحاديث التي وردت في إباحة العقود الواردة على خلاف القياس معللة ذلك 

   .بالحاجة إليها

ة لها أثر كبير في إباحة المحظور الحاج أن نيصوص التي جاءت لتوضح وتبفهذه بعض من النّ

  .رورة في حكمهاها كالضوأنّ
                                                             

 .٢٢٦٢أخرجه البخاري في كتاب الإجارة، باب رعي الغنم على قراريط، حديث  ١

جـه  وأخر. ٢٢٨٨و، ٢٢٨٧أخرجه البخاري في كتاب الحوالات، باب الحوالة وهل يرجع في الحوالـة، حـديث    ٢

مسلم في كتاب المساقاة، باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل علـى ملـيء، حـديث    

١٥٦٤. 

  .٧٤كافي، الحاجة الشرعية، ص ٣
 .١٦٠٤أخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب السلم، حديث  ٤
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  :ة أخرى للقاعدةأدلّ :الثالمطلب الثّ

 حابةمنها ما نقل من أعمال بعض الص ،ة أخرى تثبت صحة العمل بهذه القاعدةهناك أيضاً أدلّ

   .اجة فيهامما يدل على مراعاتهم للح رضي االله عنهم

هج الذي رسمه القرآن الكريم وسار عليه حابة على النّسار الص مى االله عليه وسلّصلّ بيبعد وفاة النّف

فكانوا إذا عرض لهم أمر بحثوا عن حكمه في القرآن الكريم فإن لم  ،بي صلّى االله عليه وسلّمالنّ

ون حاجات يراعفإن لم يجدوا اجتهدوا، وكانوا  ،مى االله عليه وسلّة نبيهم صلّيجدوا فيه ذهبوا إلى سنّ

ق بها فهذه المصالح التي تعلّ"  :١وفي ذلك يقول الإمام الجويني ،اس وينظرون إلى مصالحهمالنّ

٢" كرحابة لم يصادفوا في أعيانها تنصيصاً من رسول االله عليه السلام وتخصيصاً لها بالذّالص.   

   :ومن الأمثلة على عملهم بالحاجة

١ - اطبييقول الشّ :اعنّتضمين الص: "إن الخلفاء الرقال علي رضي  .اعنّاشدين قضوا بتضمين الص

وهم يغيبون  ،اعنّلهم حاجة إلى الص اسالنّ ووجه المصلحة فيه أناس إلا ذاك لا يصلح النّ :االله عنه

فلو لم يثبت تضمينهم مع  ،فريط وترك الحفظوالأغلب عليهم التّ ،عن الأمتعة في غالب الأحوال

وذلك شاق  ،ةيا ترك الاستصناع بالكلّإم: الهم لأفضى ذلك إلى أحد أمرينمسيس الحاجة إلى استعم

ويقل  ،فتضيع الأموال ،ياعلك بدعواهم الهلاك والضذيعملوا ولا يضمنوا  ا أنوإم ،على الخلق

٣." اس إلا ذاكلا يصلح النّ: هذا معنى قوله .ضمينفكانت المصلحة التّ ،وتتطرق الخيانة ،الاحتراز

                                                             
  .١٤نظر ترجمته صي: الجويني ١

 .٢/٥٤٩الجويني، البرهان،  ٢

، دون طبعـة  ، المكتبة التجارية الكبرى، مصر٢/١١٩الاعتصام، و إسحق إبراهيم بن موسى اللخمي، الشاطبي، أب ٣

 .وسنة نشر
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ى بي صلّفهو عمل لم يكن على عهد النّ ،ديق رضي االله عنه للقرآن الكريمأبي بكر الص جمع  - ٢

حابة من حفظة وف الصفاشتد القتل في ص الحاجة دفعته إلى الجمع بعد أن إلا أن ،ماالله عليه وسلّ

مل بكونه وا على هذا العحابة على القيام بجمع القرآن الكريم واستدلّوقد أجمع الص ،القرآن الكريم

 . ١يحقق المصلحة
وهكذا يظهر من خلال ذلك أن عمدوا إلى القيام بأمور لم تكن في عهد  ،حابة رضوان االله عليهمالص

ة لسنّ في عهدهم وليس في ذلك أي مخالفة الحاجة إليها ظهرت لأن ؛مى االله عليه وسلّصلّ بيالنّ

ة نّما كانت جميع أعمالهم هذه وفقاً لمنهج السإنّو ،م أو الخروج عن تعاليمهى االله عليه وسلّصلّ بيالنّ

صوص فالنّ ،ظر إلى حاجاتهماس والنّفهي أيضاً قائمة على مراعاة مصالح النّ ،ة وقانونهابويالنّ

  .متناهية والوقائع والأحداث غير متناهية

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 .١/١٨٠، الاعتصام، الشاطبي ١
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  :علاقة القاعدة بالقواعد الأخرى: المبحث الثّاني

 إلى قواعد كبرى شاملة وقواعد أقل شمولا، وقاعد الحاجة تنزل منزلةتقسم القواعد الفقهية 

وهذا  .القواعد الكبرى ث سنوضح علاقتها ببعضوفي هذا المبح الضرورة من النوع الثاني،

  .المبحث مقسم إلى مطلبين

  

  :١)الضرر يزال(علاقتها بقاعدة : المطلب الأول

الضرر (تحت قاعدة  "لة الضرورة عامة أو خاصة الحاجة تُنَزل منز" أورد بعض العلماء قاعدة 

وهي إحدى القواعد الخمس الكبرى التي يندرج تحتها قواعد فقهية كثيرة، ومن هؤلاء  )يزال

: ويتعلّق بهذه القاعدة قواعد: "حيث قال في معرض حديثه عن قاعدة الضرر يزال ٢السيوطي

رورة يقدر ما أبيح للض: ها، الثّانيةالضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصان: الأولى

  .٣"ةة أو خاصرورة عامل منزلة الضزنَالحاجة تُ: الخامسة.... بقدرها

مع التي  ةهذه القاعد: " حيث قال من فروع قاعدة الضرر يزال افقد جعله ٤ومنهم أيضا ابن نجيم

ما أبيح : يح المحظورات، الثّانيةالضرورات تب: الأولى: متّحدة أو متداخلة وتتعلّق بها قواعد ٥قبلها

، ويمكن ٦"الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة: السادسة.... للضرورة يقدر بقدرها
                                                             

  . ٩٤صابن نجيم، الأشباه والنظائر، .١٧٢السيوطي، الأشباه والنظائر، ص ١
  .٧ينظر ترجمته ص: السيوطي ٢

  .١٨٠-١٧٣السيوطي، الأشباه والنظائر،  ٣
  .٧ينظر ترجمته ص: ابن نجيم ٤

 .قاعدة المشقة تجلب التيسير فيرى أن هناك تداخلا بينها وبين قاعدة الضرر يزال: وقصد بالتي قبلها ٥

  .١٠٠-٩٤صابن نجيم، الأشباه والنظائر،  ٦
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في تطبيقها على الوقائع إزالة  أن )الضرر يزال( قاعدة تعليل اعتبارهم إياها فرعا من فروع

هذه القاعدة، فمثلا لو قلنا بعدم جواز الإجارة  رر الذي قد يلحق بالمكلفين نتيجة عدم تطبيق مثلللض

وإعطاؤ افإجازته ى ذلك إلى وقوع المكلفين في حرج كبير،لمخالفتها للقياس لأدرورة ها حكم الض

رر الذي قد يترتب على منعهايزيل الض.  

المشقّة " ويلاحظ من خلال كلامهم أنّهم يرون أن هناك تداخلا و اتحادا بين هذه القاعدة وقاعدة 

، والتّداخل في الأصول يعني التّداخل في الفروع، وبالتالي يمكننا القول بأنّهم "تجلب التيسير

  ". المشقّة تجلب التّيسير"اعتبروها أيضا فرعا من فروع قاعدة 

  

  :١)المشقة تجلب التيسير(علاقتها بقاعدة : المطلب الثّاني

منهم الدكتور محمد  ،قاعدة المشقة تجلب التيسير كثير من العلماء هذه القاعدة فرعا من فروع عد

، وكذلك الدكتور عمر عبد االله كامل جعلها أيضا ٢عثمان شبير حيث جعلها من فروع هذه القاعدة

   .، وغيرهم٣من القواعد الكلية الفرعية المتعلّقة بقاعدة المشقة تجلب التّيسير

من أسباب  والضرورة تعدمن الحاجة  وجعلها من فروع هذه القاعدة أقرب للصواب؛ لأن كلا

  .التّيسير والتّرخيص

  

  
                                                             

 .٨٤صابن نجيم، الأشباه والنظائر، . ١٦٠صالسيوطي، الأشباه والنظائر،  ١

 . ٢١٥صة، شبير، القواعد الكلي ٢

  .٢٩٤صكامل، الرخصة الشرعية،  ٣



48 
 

  الفصل الثّالث

  التّطبيقات الفقهية على هذه القاعدة

  :وفيه ستة مباحث

  

  .مشروعية الإجارة: المبحث الأول

  .مشروعية الحوالة :المبحث الثّاني

  .مشروعية الاستصناع: المبحث الثّالث

  .وتىتشريح جثث الم: المبحث الرابع

  .التّلقيح الصناعي: المبحث الخامس

  . التّأمين التّجاري: المبحث السادس
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  :ة الإجارةمشروعي :لالأو المبحث

اس بعضهم المنافع بين النّفيها تبادل  لأن ؛عظيمةتها وحكمة مشروعي ،عقد مباح ومشروع الإجارة

  .وهو مقسم إلى أربعة مطالب .عليهم يراًلحاجة الناس وتخفيفاً وتيس فيها سدا كما أن ،مع بعض

   :من دراسة المسألة كالآتي  ولبيان ذلك لابد ،ة الإجارةاختلف الفقهاء في مشروعيقد و

  :اصطلاحة والغًمعنى الإجارة  :لوالأ المطلب

 :أي يصير أجيري، وآجرته الدارفهو يأجرني  ،جلتقول استأجرت الر ،الكراء :الإجارة لغة

   .١أكريتها

ا في اصطلاح الفقهاءأم:  

وقيودها وهي متقاربة في معناها وإن اختلفت في عباراتها ،فها الفقهاء بتعريفات كثيرةفقد عر.  

فقد عر٢" عقد على المنافع بعوض "ها ة الإجارة بأنّف الحنفي .  

وعر٣" هي بيع المنافع "ة بقولهم فها المالكي.  

  .٤"بعوض معلوم ،قابلة للبذل والإباحة ،مباحة مقصودة معلومة عقد على منفعة "ة هي افعيوعند الشّ
                                                             

 .)أجر( ابن منظور، لسان العرب، مادة  ١

ابـن  . م١٩٨١-هـ١٤٠١، ١، ط، دار الفكر٧/٨٦٧العيني، أبو محمد محمود بن أحمد، البناية في شرح الهداية،  ٢

 .٢، ط، دار المعرفة، لبنان٨/٢نجيم، زين الدين، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، 

، دون دار الغـرب الإسـلامي   ،٥/٣٧١ محمد بو خبزة،: ، تحقيقرةقرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس، الذخيال ٣

 .طبعة وسنة نشر

شمس الدين محمد بن أبي العباس، نهاية المحتاج إلى شـرح   الشافعي الصغير،. ٢/٣٣٢ني، مغنى المحتاج،الشربي ٤

 .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤، دار الفكر، ٥/٢٦١المنهاج،
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نة، من عين معي ،مدة معلومة ،عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئاً فشيئاً "وعند الحنابلة هي 

  .١" بعوض معلوم ،أو على عمل شيء معلوم ،ةمأو موصوفة في الذّ

ماله على الإجارة في المنافع والأعمال، كما أنه ة لاشتالمختار للإجار الحنابلة هو التعريف تعريفو

  .تعريف مانع جامع

  :ة الإجارةآراء الفقهاء في مشروعي :انيثّال المطلب

على قولين لا ة الإجارة هل هي جائزة أماختلف الفقهاء في مشروعي:  

لى جواز عقد ع ،٥والحنابلة ٤والشافعية ٣والمالكية ٢اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية :لالأوالقول 

  .الإجارة

  
                                                             

، هـلال مصـيلحي  : راجعه وعلق عليـه  شاف القناع عن متن الإقناع،تي، منصور بن يونس بن إدريس، كالبهو ١

المرداوي، علاء الدين أبو الحسن على بـن سـليمان،   . م١٩٨٢-هـ١٤٠٢، دار الفكر ،٣/٥٤٦ مصطفى هلال،و

، ١ط لعلميـة، ، دار الكتـب ا ٦/٣الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمـد بـن حنبـل،   

 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨

 .٨/١٧٣الكاساني، بدائع الصنائع، . ٧/٨٧٦العيني، البناية،  ٢

 القرافـي، الـذخيرة،   .م١٩٤٧لم للملايـين، بيـروت،   ، دار الع٣٠١ ،بن أحمد، القوانين الفقهية ابن جزي، محمد ٣

٥/٣٧١. 

، دار ١/٤٠١في فقـه الإمـام الشـافعي،     أبو إسحق إبراهيم بن علي، المهذب الشيرازي،. ٤/٣٨الشافعي، الأم،  ٤

 . رفة، بيروت، دون طبعة وسنة نشرالمع

 .٢/٦٣٢ابن ضويان، منار السبيل، . ٣/٥٤٦البهوتي، كشاف القناع،  ٥
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والحسن  ،٢ومنهم أبو بكر الأصم ،١ذهب مجموعة من العلماء إلى عدم جوازها :انيالثّالقول 

  .، وغيرهم٣البصري

  

  :ومناقشتها الأدلة: المطلب الثّالث

   :ة كل فريقوفيما يأتي بيان لأدلّ ،ةاستدل كل فريق لما ذهب إليه بجملة من الأدلّ

  :ة الجمهورأدلّ :أولاً

الكريم ة من القرآنبأدلّ ،ة الإجارةاستدل جمهور الفقهاء على مشروعي النّ ةنّوالسريفةة الشّبوي 

  :والإجماع والمعقول

  

  
                                                             

ابـن  . ٢ت، ط، دار المعرفة، بيرو١٥/٧٤المبسوط،  السرخسي، شمس الدين،. ٣/١٧٣الكاساني، بدائع الصنائع،  ١

دار الحديث،  ،٧/٣٢٠ سيد إبراهيم صادق،والسيد محمد السيد، ود شرف الدين خطاب، محم: تحقيق قدامة، المغني،

 .م١٩٩٦-هـ١٤١٦، ١، طالقاهرة

شيخ المعتزلة، كان دينا وقورا صبورا على الفقر، منقبضا عن الدولة، إلا أنه كان فيه ميل عـن   :أبو بكر الأصم ٢

رآن، وكتاب الحجة والرسل، وكتاب الحركات، والرد علـى  الإمام علي، مات سنة إحدى ومائتين، وله كتاب خلق الق

ابن النديم، محمد بن اسحق، الفهرست في أخبار العلماء المصنفين من القدماء والمحدثين وأسماء .( المجوس وغيرها

 )٩/٤٠٢الذهبي، سير أعلام النبلاء، . رضا تجدد، دون طبعة وسنة نشر: ، تحقيق٢١٤كتبهم، 

الأنصاري، ولد في المدينة المنورة  يسار، أبو سعيد مولى زيد بن ثابتن بن أبي الحسن بن الحس :الحسن البصري ٣

لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضي االله عنه، كان من الزهاد العباد، وقرأ القرآن على حطان بن عبـد االله الرقاشـي،   

الـذهبي،  . ٢٠٢ابن النديم، الفهرست، .(وله كتاب التفسير للقرآن، توفي سنة عشر ومائة وله من العمر ثمانون سنة

 )٥٦٥-٤/٥٦٣سير أعلام النبلاء، 
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  :الكريم من القرآن ةالأدلّ

¦ § ¨ © z y    ª } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥( :قول االله تعالى  - ١

º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «(  ]٢٦الآية  :سورة القصص-

٢٧.[  

علينا خبر تأجير موسى عليه السلام نفسه لرعي  ه الاستدلال بالآية أن االله سبحانه وتعالى قصووج

  .١على جواز الإجارة فدلّ ،وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ ،الغنم بأجرة معلومة

  ]٦الآية : سورة الطلاق[  )6 7 8 9 : (   :قوله تعالى  - ٢

  .٢ن ذلكوإنما يوجبها ظاهر العقد فتعي لا يوجب أجرةلإرضاع بلا عقد تبرع ا جه الدلالة أنوو

  :ريفةالشّ النّبوية ةنّمن الس ةالأدلّ

أعطوا الأجير أجره قبل أن  " :قال صلى االله عليه وسلم ،عن أبي هريرة رضي االله عنه قال - ١

 .٣" يجف عرقه

                                                             
خليـل  : خرج آياته وأحاديثـه نهر في شرح ملتقى الأبحر، الكليبولي، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان، مجمع الأ ١

. ٣/١٧٣الكاساني، بدائع الصـنائع،  . ، دون طبعة وسنة نشردار الكتب العلمية، بيروت ،٣/٥١٢ عمران منصور،

 . ٣٧٢-٥/٣٧١القرافي، الذخيرة، 

 .٤/٣٦الشافعي، الأم، . ٢/٣٣٢الشربيني، مغني المحتاج،  ٢

ابن ماجة، أبو عبد االله محمد بـن يزيـد   ( . ٢٤٤٢أخرجه ابن ماجة في كتاب الرهون، باب أجر الأجراء، حديث  ٣

محمد فؤاد عبد البـاقي، وخـرج   : ليهالقزويني، سنن ابن ماجة، حقق نصوصه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق ع

 ـ١٤١٩، ١مصطفى محمد حسين الذهبي، دار الحـديث، القـاهرة، ط  : أحاديثه وفهرسه صـححه  ( .)م١٩٩٨-هـ

، ١مكتب التربية العربـي لـدول الخلـيج، ط    الألباني، محمد ناصر الدين، صحيح ابن ماجة،.١٩٨٠الألباني، حديث

 .) هـ١٤٠٧
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لامه بمقدارها قبل بإعطاء الأجير أجرته وإع افيه أمر لأن ،وهذا الحديث يدل على جواز الإجارة

  .١فراغه من العمل من غير فصل فيدل على جواز الإجارة

ى االله عليه وسلم استأجر رجلاً من بني الديل هادياً بي صلّالنّ أن " :عن عائشة رضي االله عنها - ٢

 .٣على الجواز صلّى االله عليه وسلّم بيفعل النّويدل  ،٢" خريتاً

رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع  ،لاثة أنا خصمهم يوم القيامةث"  :مى االله عليه وسلّقوله صلّ - ٣

 .٤" ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يؤت أجرته ،حراً فأكل ثمنه

٤ - والنّاس يؤاجرون ويستأجرون فأق عث رسول االله صلى االله عليه وسلموكذلك بهم على ذلك ر

٥على الجواز ن أحكامه فكان إقراره دليلاًوبي.  

  

  

  
                                                             

 .٣/١٧٤الكاساني، بدائع الصنائع،  ١

أخرجه البخاري في كتاب الإجارة، باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسـلام، حـديث    ٢

، وفي باب إذا استأجر أجيرا لعمل له بعد ثلاثة أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز وهما على شرطهما الـذي  ٢٢٦٣

  ). ابن حجر، فتح الباري،: ينظر. هر بالهدايةالما: ومعنى خريتا( .٢٢٦٤اشترطاه إذا جاء الأجل، حديث 

  .٣/١٧٤الكاساني، بدائع الصنائع،  ٣

، وفي كتاب الإجارة، باب إثم من منع أجر ٢٢٢٧أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب إثم من باع حرا، حديث  ٤

  .٢٢٧٠الأجير، حديث 

 .١٥/٧٤السرخسي، المبسوط، . ٣/١٧٤الكاساني، بدائع الصنائع،  ٥
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  :ليل من الإجماعلدا

أجمع السلف الصابعين على جواز الإجارة قبل وجود الأصم ومن وافقه من حابة والتّالح من الص

  .١الفقهاء المتأخرين

ة أجمعت على ذلك قبل وجود الأصم حيث يعقدون عقد الأم ا الإجماع فإنوأم"  :٢يقول الكاساني

إذ هو  ،يومنا هذا من غير نكير فلا يعبأ بخلافهالإجارة من زمن الصحابة رضي االله عنهم إلى 

خلاف الإجماع وبه تبين أن ما شرع العقود لحوائج العباد وحاجتهم االله تعالى إنّ القياس متروك لأن

٣" ةإلى الإجارة ماس.  

  

ليل من المعقولالد:  

أما دليل مشروعيلتوفير  ،إلى الأعياناس بحاجة إليها كحاجتهم النّ ة الإجارة من المعقول فهو أن

السجار في المحلات التّوالاتّ ،وركنى في الدجارية والرواب كوب للمسافر وغيره على الد

والسفن والقطارات والطائراتيارات والس، ٤نائع بأجروعمل أصحاب الص.  

  

  

  
                                                             

   . ٧/٣٢٠ابن قدامه، المغني، . ٢/٣٣٢مغني المحتاج،  الشربيني، .٣/١٧٤الكاساني، بدائع الصنائع،  ١

 .٢٤نظر ترجمته صي: لكاسانيا ٢

  .٣/١٧٤الكاساني، بدائع الصنائع،  ٣
 .٨/٣ابن نجيم، البحر الرائق،  ٤
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  :ة القائلين بعدم الجوازأدلّ :ثانياً

جارة الإ ة الإجارة وعدم جوازها بأنشروعياستدل هؤلاء على ما ذهبوا إليه من القول بعدم م

تكون الإجارة باطلة قياساً ف ،حال انعقاد العقد معدومة القبض تتضمن بيع منفعة معدومة إذ المنافع

  .١بيع المعدوم باطل باتفاق الفقهاء لأن ؛المعدوم بيععلى 

العقد عليها  فكان ،اً فشيئاًها تعقد على منافع لم تخلق بل هي توجد شيئإذ أنّ ،ها تتضمن الغرروأنّّ

٢الغرر منهي عنه باطلاً لأن.  

ويجاب عن أدلّتهم بالقول بأن الإجارة عقد من العقود المباحة لحاجة النّاس الشّديدة إليها، والغرر في 

مثل هذه المواطن يغتفر لكونه غررا يسيرا، وقولهم مخالف لما ورد من أحاديث وأفعال عن النّبي 

يه وسلّم تدل على جواز هذا العقد، كما أن فيه مخالفة لما عليه إجماع علماء الأمة، صلى االله عل

  .ومخالف أيضا لما تعارف عليه النّاس منذ أقدم العصور

  :اجحأي الرالر :المطلب الرابع

والرخفيف على أفراد وقد شرع من أجل التّ ،الإجارة عقد مشروع وجائز اجح في هذه المسألة أن

رورة ة في شتى الأعصارالأمل منزلة الضوكذلك لقوة أدلة  ،فهو من باب الحاجة العامة التي تُنز

غير نكير من أحد منهم لما تعارف عليه الناس من  االمانعين ومخالفته أدلةالقائلين بجوازه وضعف 

  .لهذا الأمر
                                                             

 .٧/٣٢٠ة، المغني، ابن قدام. ١٥/٧٤السرخسي، المبسوط، . ٣/١٧٣الكاساني، بدائع الصنائع،  ١

 .٧/٣٢٠ابن قدامة، المغني،  ٢
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الإجارة عقد على ، ف"ورة الحاجة تُنَزل منزلة الضر" وتعد هذه المسألة من التّطبيقات على قاعدة 

وهي بهذا مخالفة للقياس وقد جوزت على هذه الصفة للحاجة  ،منافع غير موجودة عند التعاقد

أو سيارات  ،أو أراض يقومون بزراعتها ،فعامة النّاس ليس لديهم دور للسكنى ،الداعية إلى ذلك

 ،جها النّاس في حياتهم اليوميةيقضون حاجاتهم عليها وغير ذلك من المنافع العامة التي قد يحتا

وبذلك تفوت المصلحة المرجوة  ،ولكن في المقابل هناك من يمتلك هذه الأشياء ولكنه لا ينتفع بها

فدعت  ،من هذه النّعم التي أنعم االله بها على الإنسان وطلب منه أن ينتفع بها وغيره من النّاس

  .ستفادة منها وهي حاجة تُنَزلُ منزلة الضرورةالحاجة العامة إلى التّعاقد على وجه الإجارة للا
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  :ة الحوالةمشروعي :انيالثّ حثبالم

وقد  ،ةيسير على أبناء الأمخفيف والتّللتّ وذلك ،عة في الفقه الإسلاميالحوالة عقد من العقود المشرو

ا موضع بحثنا هناوهذ ،هم اختلفوا في التكييف الفقهي لهاأنّ تها إلااتفق أهل العلم على مشروعي. 

  .وهذا المبحث مقسم إلى ثلاثة مطالب

  :اصطلاحمعنى الحوالة لغة وا :لوالأ المطلب

  .١زجاه عنه إلى غريم آخر: من حولَ، وأحال الغريم :الحوالة لغة

فهي ا في اصطلاح الفقهاءأم: تحويل الدين من ذمق وثّال عليه على سبيل التّة المحة الأصيل إلى ذم

   .٢به

فلو كان لأحمد دين على سعيد وكان لسعيد دين على زيد، وقام سعيد بإحالة أحمد على زيد، فيكون 

  .سعيد هو المحيل وأحمد هو المحال وزيد هو المحال عليه

  

  :كييف الفقهي للحوالةتهم في التّآراء الفقهاء وأدلّ :انيثّال المطلب

  :على ثلاثة أقوالكييف الفقهي لعقد الحوالة اختلف الفقهاء في التّ

للتساهل في  س إليهالحاجة النا وتيسيرا وقد جازت استثناء ،الحوالة بيع دين بدين إن :الأولالقول 

ويدل على  ،تهال في ذمة المحال عليه بما للمحال ماله في ذمالمحيل باع المح ن، فكأقضاء الديون

  .كونها بيعاً صحة الإقالة فيها

  
                                                             

 ).حول( الفيروز أباذي، القاموس المحيط، مادة ١

 .٧/٢٣٨ح فتح القدير، شر ابن الهمام، ٢
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تها على خلاف القياسومن هنا جاءت مشروعي، ة والشّوهو قول المالكي١ةافعي.  

  

وهي عندهم  ، ٢وهو قول ابن تيمية ،وليست بيعاً ،الحوالة عبارة عن استيفاء حق إن :الثّانيالقول 

و ،ةمشروعة على وفق القياس ومقتضى القواعد العامصاحب الحق إذا استوفى من المدين  ذلك لأن

فإذا أحاله على غيره كان قد استوفى ذلك عن الدين الذي في ذمة  ،ءماله كله كان هذا استيفا

مطل "  :فقال في الحديث ،م الحوالة في معرض الوفاءى االله عليه وسلّبي صلّولهذا ذكر النّ ،٣المحيل

  .٤" تبع أحدكم على مليء فليتبعالغني ظلم وإذا أ
                                                             

ضبطه وخرج آياتـه   هب الجليل لشرح مختصر خليل،الحطاب، أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن، موا ١

الرملـي، نهايـة المحتـاج،     .، دون طبعة وسنة نشرار الكتب العلمية، بيروتد ،٧/٢٣ زكريا عميرات،: وأحاديثه

 .٢/١٩٣الشربيني، مغني المحتاج، . ٤/٤٢١

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن الخضر بن محمد بن الخضر بن عبد االله بـن تيميـة    :ابن تيمية ٢

ث وحافظ ومفسر وفقيه مجتهد، ولد في فـي ربيـع الأول سـنة    الحراني، شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس، محد

ذي القعـدة سـنة    ٢٠هـ، حدث بدمشق ومصر والثغر، وقد امتحن وأوذي مرات كثيرة، توفي بدمشق فـي  ٦٦١

مجموعة فتاويه، والسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، وبيان الجواب : هـ، وله مصنفات كثيرة منها٧٢٧

الكتبـي، فـوات   . ٧٢-١/٦٣الشوكاني، البدر الطـالع،  .( دين المسيح، وقواعد التفسير وغيرها الصحيح لمن بدل

 )١٣٠-١/١٢٤الوفيات، 

، ٢٠٥-٣/٢٠٤حسنين مخلـوف،  : قدم له د بن عبد الحليم، الفتاوى الكبرى،ابن تيمية، أبو العباس تقي الدين أحم ٣

 .، دون طبعة وسنة نشردار المعرفة، بيروت

 .٤٣نظر صي: سبق تخريجه ٤
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ها لو وليست بيعاً لأنّ ،حمولاً على غيرهليس م ،الحوالة عقد إرفاق منفرد بنفسه إن :الثالثّالقول 

ولو كانت بيعاً  ،واختصاصها بالجنس الواحد ،فرق قبل القبضما جاز التّل كانت بيع دين بدين

وهي  ،ها ليست بيعاً ولا في معناهلأنّ ،ولا يدخلها خيار ،لكن لفظها خاص بها ،لجازت بلفظ البيع

وتشبه الكفالة  ،الاستيفاء من حيث براءة المحيل بهاه تشبو ،ها بيع دين بديننّتشبه البيع من حيث إ

  .١وهو قول الحنابلة ،تناسب تلك المشابهات العديدة منها متنوعةوقد أخذت الحوالة أحكاماً  ،والوكالة

  :الرأي الراجح :الثثّال المطلب

وهي  ،ز للحاجةجو أنّها عقد مستقل له أحكامه الخاصة ،الراجح في هذه المسألة واالله تعالى أعلم

فهي نقل  ،يحيل دائنه بدين له على غيرهفإن المحيل وهو المدين  ،وسيلة من وسائل استيفاء الحقوق

   .ىلما في الذّمة إلى ذمة أخر

 ،أن يكون للمدين دين على غيره ووجه الحاجة فيه ،الحوالة عبارة عقد جوز للحاجة الداعية إليهف

 وهي مخالفة للقياس ،لتّيسير عليه أن يأخذ ماله من المحال عليهفمن ا ،وصاحب المال محتاج إليه

  .الضرورة فقد أجازتها الشّريعة الإسلامية ولكن نظرا للحاجة إليها وهي حاجة عامة تُنَزل منزلة

  

  

  
                                                             

فـي   المجلى محمد سليمان عبد االله، الأشقر،. ٢/٥٧٨ابن ضويان، منار السبيل، . ٣/٣٨٣البهوتي، كشاف القناع،  ١

 .م١٩٩٨-هـ١٤١٩، ١، دار القلم، دمشق، ط٢/١٧١الفقه الحنبلي، 
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  :ة الاستصناعمشروعي :الثالثّ حثبالم

اس إليها وهي سبب حاجة النّوهو من العقود التي ظهرت ب ،اس عقد الاستصناع منذ القدمتعارف النّ

حاجة متطوفكل إنسان يختار أشياءه ،اسدة تبعا لتطور حاجات النّرة ومتجد ة وفق ما يلائم الخاص

ومن هنا ظهرت  ،لا يلائم آخر ا قداس في ذلك مختلفون فما يلائم شخصوالنّ ،ذوقه واحتياجاته

ي يحتاجها لدى من يصنعها من فيوصي الإنسان على أشيائه الخاصة الت ،الحاجة للاستصناع

ة ورة الأصليبمواصفات معينة ولمدة معينة يتفق عليها، وهذه هي الص ،محترفي صناعتها

  .١اسابعة من حاجة النّللاستصناع والنّ

  :يدور خلافهم على أمرينو ،يها بين العلماءوالاستصناع من العقود المختلف ف

؟ م أنه مخالف لههل هو عقد جائز على مقتضى القياس أ :لالأو  

؟  أم إجارة ،أم وعد بالبيع ،كييف الفقهي له هل هو بيعخلاف المجيزين لهذا العقد في التّ :انيالثّ

  ؟ أو العمل الذي قام به الصانع ،وإذا كان بيعاً هل المبيع هو العين المصنوعة

وهذا  .صطلاحال بعد بيان معنى الاستصناع لغة واوسيتم دراسة كل من هذين الأمرين بشكل مستق

  .المبحث مقسم إلى ثلاثة مطالب

  

  

  
                                                             

، المعهـد  ١١الزرقا، مصطفى أحمد، عقد الاستصناع ومدى أهميته في الاسـتثمارات الإسـلامية المعاصـرة،     ١

  .هـ١٤٢٠الإسلامي للبحوث والتدريب، جدة، 
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   :الاستصناع لغة واصطلاحامعنى  :لالأو المطلب

 ،اتخذه :عمله، واصطنعه :صنعه يصنعه صنعا فهو مصنوع :من صنع :الاستصناع لغة

واصطنع فلان خاتما إذا سأل رجلا أن يصنع له  ،ةنيعة وهي العطيافتعال من الص :والاصطناع

  .١ئ دعا إلى صنعهستصنع الشّوا ،خاتما

هو عقد يشتري به في الحال شيء مما يصنع صنعا، يلزم الائع بتقديمه : والاستصناع اصطلاحا

  . ٢مصنوعا بمواد من عنده، بأوصاف مخصوصة، وبثمن محدد

والمواد   ،اصنع لي الشيء الفلاني ويذكر جنسه وصفاته :أن يقول إنسان لصانعب فتكون صورته

 ،أو عند أجل معين ،سليمأو بعد التّ  ،اه الآنمقابل كذا وكذا من المال أعطيك إي،  انعلصمن عند ا

ار صورة الاستصناع أن يقول إنسان لصانع من خفاف أو صفّ"  :٤يقول الكاساني ،٣انع ذلكفيقبل الص

عه وقدره ن نوويبي ،بثمن كذا ،أو نحاس من عندك ،من أديم  ،أو آنية  ،اعمل لي خفا :أو غيرهما

  .٥"نعم :عانفيقول الص .وصفته

  

  
                                                             

  ).صنع(ابن منظور، لسان العرب، مادة  ١
 .٢٠الزرقا، عقد الاستصناع، ص ٢

  . ٦/٢٧٧الكاساني، بدائع الصنائع، . ٨٥-١٥/٨٤السرخسي، المبسوط،  ٣
  .٣٧نظر ترجمته صالكاساني، ي ٤
  .٦/٢٧٧الكاساني، بدائع الصنائع،  ٥
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  :الاستصناع حكم عقد :انيالثّ المطلب

  .اجح فيهاأي الرثم بيان الر ،ة كل فريقوأدلّ ،ولتوضيح هذه المسألة لا بد من بيان رأي العلماء فيها

  :العلماء في المسألة آراء :الفرع الأول

رع للشّة القياس ومقتضى القواعد العام ففي الاستصناع هل هو مشروع على خلااختلف العلماء 

  :على قولين ،أم لا

قتضى القياس والقواعد م أن من المالكية والشّافعية والحنابلة يرى جمهور الفقهاء :لالأوالقول 

نة التي وعلى كل من أراد الحصول على المصنوع على الصفة المعي ،ز الاستصناعاجوالعامة عدم 

  .لمانع بصيغة الإجارة أو صيغة السالص يريدها أن يتعاقد مع

  .١لمويشترط فيه ما يشترط في الس ،لمالاستصناع عند الجمهور قسم من أقسام السف

القياس يقتضي  لأن ،الاستصناع جائز استحساناً على غير القياس يرى الحنفية أن :انيالثّالقول 

س الاستحسان فقط بل يل الاستصناع ليدل أن ،ويرى بعض الحنفية ،ه من بيع المعدوممنعه لأنّ

  .٢والإجماع النّبوية الشّريفة ةنّذلك بالسيستدلّ عليه ك

  
                                                             

خالـد  : علق عليه ، الاختيار لتعليل المختار،الموصلي، عبد االله بن محمود .٧/١١٤رح فتح القدير، ابن الهمام، ش ١

 محمد بن أحمد بـن عرفـة،  الدسوقي،. م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، ٢دار المعرفة، بيروت، ط ،٢/٤٦ عبد الرحمن العك،

، دار الكتـب العلميـة،   ٣/٢١٣محمد عبد االله شـاهين،  : خرج آياته وأحاديثه ،على الشرح الكبير حاشية الدسوقي

 .٣/١٥٤البهوتي، كشاف القناع،   .٢/١١٦الشافعي، الأم،  .م١٩٩٦ -هـ٢،١٤١٧، ١بيروت، ط

 .٧/١١٤ابن الهمام، شرح فتح القدير، . ٣-٥/٢الكاساني، بدائع الصنائع،  ٢
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  :ومناقشتها ةالأدلّ :انيثّالفرع ال

  :ة الجمهورأدلّ :أولاً

ة والشّذهب المالكيافعيةة والحنابلة وزفر من الحنفي: إلى أن الاستصناع على الصنة في فة المبي

  :١ز شرعاً وذلك لما يأتيتعريفه غير جائ

١ - المبيع مؤجل في الذّ لأنلئلا يكون من بيع دين بدين ،منة فلا يصح بيعه إلا مع تعجيل الثّم، 

وبيع الدين بالدن متفق على تحريمهي. 

٢ -  فيه اشتراط عمل على شخص معين ولأن، وهو الصجل إلى الأجل انع ولا يدري أيسلم ذلك الر

 .لغرر المنهي عنهأم لا فيكون من بيع ا

ه نّم أى االله عليه وسلّبي صلّوي عن النّلما ر ،وبيع المعدوم منهي عنه شرعاً ،ه من بيع المعدومولأنّ 

  .٢"لا تبع ما ليس عندك"  :قال
                                                             

ي، حاشـية الدسـوقي،   الدسوق. ٢/٤٦الاختيار لتعليل المختار،  الموصلي، .٧/١١٤ابن الهمام، شرح فتح القدير،  ١

 .٣/١٥٤البهوتي، كشاف القناع، . ٢/١١٦الشافعي، الأم،  .٣/٢١٣

وأخرجه الترمذي في كتـاب  . ٣٥٠٣أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، حديث  ٢

ماجه في كتـاب   وأخرجه ابن .، وقال حديث حسن١٢٣٢عندك، حديث  البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس

وأخرجه النسائي فـي كتـاب    .٢١٨٧التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن، حديث 

: أبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، شرح وتحقيـق . (٦٢٠٦البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع، حديث 

النسـائي، أبـو   . م١٩٩٩-هـ١٤٢٠هيم، دار الحديث، القاهرة، السيد محمد سيد، وعبد القادر عبد الخير، وسيد إبرا

عبد الغفار سليمان البنداري، وكسـروي حسـن، دار الكتـب    : عبد الرحمن أحمد بن شعيب، السنن الكبرى، تحقيق

 ). م١٩٩١-هـ١٤١١، ١العلمية، بيروت ، ط
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ويرد عليهم بأن هذا العقد وإن كان مخالفًا للقياس بانعدام المصنوع وقت العقد إلا أنّه عقد جوز 

لتعاملهم به منذ أقدم العصور، وقد ورد في القرآن الكريم والسنّة النّبوية لحاجة النّاس إليه، و

  .الشّريفة ما يؤيد ذلك، ولا شيء أقوى من ذلك يدل على جواز العمل به

  :ةة الحنفيأدلّ :ثانياً

لشّريفة النّبوية ا ةنّوالس ة من القرآن الكريمما ذهبوا إليه من جواز الاستصناع بأدلّة لالحنفي استدلّ 

  .والاستحسانوالإجماع  

تهم من القرآن الكريمأدلّ :لاًأو:  

É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ    Ë Ê   ( :تعالىقوله 

Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì   å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ×

õ ô ó ò ñ ð ï î íì ë ê é è  ç æ( ]الآيات  :سورة الكهف

٩٧-٩٤[  

  

د مقابل مال هم طلبوا من ذي القرنين أن يصنع لهم الساالله تعالى ذكر أنّ أن :ياتوجه الاستدلال بالآ

   .١وهذا هو الاستصناع بعينه ،يخرجونه له من أموالهم
                                                             

 ،محمود بن عمـر، تفسـير الكشـاف   الزمخشري، أبو القاسم جار االله . ١١/٥٤القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  ١

 ـ١٤٢٣، ١دار المعرفـة، بيـروت، ط   ،٦٣٠ص خليل مأمون شـيحا، : اعتنى به وخرج أحاديثه وعلق عليه -هـ

 .م٢٠٠٢
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يغة التي عرضوها ليس إنكاراً للص ] ٩٥الآية : سورة الكهف[  )Ï Î Í Ì Ë Ê( :وقوله

ة هي أن يعينوه بما لديهم من القوى البشريبل اقترح عليهم صيغة أخرى أفضل منها و ،للتعامل معه

  .١قيقة والعمل الديويعينهم هو بما لديه من الخبرة الفنّ ،والإمكانيات المتاحة

  :ريفةة الشّبويالنّ ةنّمن الس تهمأدلّ :ثانياً

١ -  ثه ٢عبد االله عن نافع أنالنّ"  حد ا من ذهببي صلّى االله عليه وسلّأنوجعل  ،م اصطنع خاتم

فرقي المنبر فحمد االله وأثنى عليه  ،م من ذهبياس خواتفاصطنع النّ ،ه في باطن كفّه إذا لبسهفص

   .٣"اس فنبذ النّ ،فنبذه ،ي لا ألبسهوإنّ ،ي كنت اصطنعتهإنّ :فقال

ى االله عليه بعث رسول االله صلّ"  :وفيه ،مى االله عليه وسلّحديث صنع المنبر لرسول االله صلّ  - ٢

واداً أجلس عليهن إذا جار يعمل لي أعامرأة قد سماها سهل أن مري غلامك النّ ،م إلى فلانةوسلّ

ى االله عليه سول صلّفأرسلت إلى الر ،ثم جاء بها ،فأمرته أن يعملها من طرفاء الغابة ،اسمت النّكلّ

ر وهو عليها ثم نزل م كبى االله عليه وسلّفأمر بها فوضعت ههنا ثم رأيت رسول االله صلّ ،موسلّ

ما صنعت إنّ ،اسأيها النّ"  :فقال ،اسا فرغ أقبل على النّفلم ،هقرى فسجد في أصل المنبر ثم عادالق

  .ففعل النّبي صلّى االله عليه وسلّم يدل على جواز هذا العمل .٤" هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي
                                                             

 .٦٣٠الزمخشري، تفسير الكشاف، . ١١/٥٥ن، القرطبي، الجامع لأحكام القرآ ١

  .)١٠/٤٠٠ابن حجر، فتح الباري، . (هو ابن عمر ٢
وأخرجـه مسـلم فـي    . ٥٨٧٦كتاب اللباس، باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه، حديث أخرجه البخاري في  ٣

 .٢٠٩١كتاب اللباس والزينه، باب تحريم الذهب على الرجل ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام، حديث 

سـاجد  وأخرجه مسلم فـي كتـاب الم  . ٩١٧أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب الخطبة على المنبر، حديث  ٤

 .٥٤٤ومواضع الصلاة، باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة، حديث 



66 
 

  :ليل من الإجماعالد :ثالثاً

في المباني  ،دون نكير من أحد من أهل العلم ،ليوماس بالاستصناع منذ عهد النّبوة إلى اتعامل النّ

والأثاث والملابس والأحذية والأواني والسولا يخلو مجتمع من  ،روج ونحو ذلك كثيريوف والس

اس على ذلك في سائر الأعصار من ويجوز استحسانًا لإجماع النّ " :٢يقول الكاساني. ١شيء من ذلك

  .  ٣" غير نكير

والحرج ممنوع شرعاً لقول  ،اسة التي في منع العمل بها حرج على النّة العامعامل دليل الحاجوالتّ

| { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥(: الىاالله تع  { z y x(  ]٧٨الآية : سورة الحج[، 

وهذا يدل على أن الحاجة العامل منزلة الضخفيفيسير والتّرورة في العمل بها في مجال التّة تُنَز.  

  

   :تحسانليل من الاسالد :رابعاً

 من قاعدة عامة تقتضي عدم جوازه ،استحساناًالاستصناع جائز  يرى الحنفية أن وهذه  ٤أي استثناء

  ٥".لا تَبِع ما ليس عندك"  :القاعدة هي عدم صحة بيع المعدوم التي دلّ عليها حديث
                                                             

  .١٣٩-١٢/١٣٨السرخسي، المبسوط، . ٣-٥/٢الكاساني، بدائع الصنائع،  ١
 .٢٤نظر ترجمته صالكاساني، ي  ٢

 .٣-٥/٢الكاساني، بدائع الصنائع،  ٣

  .٧/١١٤الهمام، شرح فتح القدير،  ابن. ١٢/١٣٨السرخسي، المبسوط، . ٥/٢الكاساني، بدائع الصنائع،  ٤
  .٦٣نظر صي: سبق تخريجه ٥
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وقد نهى  ،لمالسه بيع ما ليس عند الإنسان لا على وجه لأنّ ؛القياس أن لا يجوز"  :١وقال الكاساني 

ويجوز استحساناً  ،لمص في السورخّ ،م عن بيع ما ليس عند الإنسانى االله عليه وسلّرسول االله صلّ

  .٢"هم يعملون ذلك في سائر الأعصار من غير نكيراس على ذلك لأنّلإجماع النّ

   :اجحأي الرالر :الثثّالفرع ال

اجح في هذه المسألة القول بجواز الاستصناع عالرلى الهيئة والصة؛ ورة التي نقلت عن علماء الحنفي

ة أدلّوذلك لقوة نّتهم وموافقة ما جاء في كلامهم على هذه المسألة لنصوص القرآن الكريم والس

  .د عليهاأدلة المخالفين لا تخلو من الر ولأن ،ريفةة الشّبويالنّ

  :لاستصناعكييف الفقهي لعقد اخلاف العلماء في التّ :الثالثّ المطلب

اة في تكاختلف فقهاء الحنفي؟  هو بيع أو وعد بالبيع أو إجارةفهل  ،ييف الاستصناع اختلافًا كثير

  ة أو العمل الذي قام به الصانع ؟وإذا كان بيعاً هل المبيع هو العين المصنوع

  :اجح منهاتها والروفيما يأتي بيان لهذه الأقوال وأدلّ

  :في التّكييف الفقهي لعقد الاستصناعآراء العلماء  :لوالفرع الأ

الاستصناع مواعدة :لالقول الأو:  

ومعنى ذلك أن ووعد من الطالب بقبوله  ،يء المطلوبانع بصنع الشّالاستصناع مجرد وعد من الص

ا إن نكث أم ،ويصبح لازماً ،عاطيهاية بيعاً بالتّفإذا تم ذلك يكون في النّ ،عند التسليم وبدفع المقابل

  .القضاء لا يتدخل في المواعيد رفين بوعده فلا يلزمه القضاء بشيء لأنالطّ أحد
                                                             

  .٢٤نظر ترجمته صي: الكاساني ١

 .٣-٥/٢الكاساني، بدائع الصنائع،  ٢
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رفين لكل من الطّ وقد نصوا على أن ،انع وللمستصنعأصحاب هذا القول بثبوت الخيار للص واستدلّ

  .الخيار قبل أن يرى المستصنع الشيء المصنوع ويرضى به

  .١ها مجرد مواعدةفلا يبقى إلا أنّ ،تعاقد ه ليس هناكأنّ على رفين دليلوثبوت الخيار للطّ

وهذا الرة ة حكي عنأي عند الحنفيفقد جاء عنهمبعض شيوخ الحنفي ،: ما وإنّ الاستصناع مواعدة أن

بخلاف  ،انع ألا يعمل ولا يجبر عليهولهذا كان للص ،عاطي عند الفراغ من العملينعقد بيعاً بالتّ

مستصنع ألا يقبل ما يلول ،لمالس٢ولا تلزم المعاملة ،يرجع عنه بل انعأتي به الص.  

  :٣الاستصناع عقد بيع على عين :انيالقول الثّ

ذهب بعض الحنفيبل  ،ولم ينظر إلى العمل ،الاستصناع عقد بيع على العين المستصنعة ة إلى أن

نظر إلى أن انع باع شيئاً في الذّالصة موصوفاً بصفات كذا وكذام .  

فهو عقد جاز  ،بل العقد على العين الموصوفة ،يهليس جزءاً من المتعاقد عل  فالعمل عندهم

ه جائز فيما فيه والاستحسان والقياس لا يجريان في المواعدة ولأنّ ،استحسانًا على خلاف القياس

وجاء  ،ه بيعوثبوت الخيار فيه يدل على أنّ ،ولو كان مواعدة جاز في الكل ،تعامل دون ما ليس فيه

الاستصناع عقد بيع على  وهذا دليل على أن ،٤" والمعقود عليه العين دون العمل " :ب الهدايةفي كتا

  .العين المستصنعة
                                                             

 .٧/١١٥ابن الهمام، شرح فتح القدير، . ١٢/١٣٩السرخسي، المبسوط، . ٣-٥/٢الكاساني بدائع الصنائع،  ١

 .٧/١١٥ابن الهمام، شرح فتح القدير، . ١٢/١٣٩المبسوط، السرخسي، . ٥/٣الكاساني، بدائع الصنائع،  ٢

 .٧/١١٥ابن الهمام، شرح فتح القدير، . ٦/٢٦٧الكاساني، بدائع الصنائع،  ٣

، المكتبة الإسـلامية،  ٧/١١٥شرح بداية المبتدي،  الهداية برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر، المرغيناني، ٤

 .الطبعة الأخيرة
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  :ه بيع عمل أي إجارةأنّ :الثالقول الثّ

ذهب بعض الحنفيالاستصناع بيع عمل ة إلى أن، ةأي إجارة مختص، الاستصناع طلب  لأن

نعةالص، والصا المعقود عليهفهذ ،انعنعة عمل الص.  

وأما المادة التي يحتاج إليها في الصالتّ نعة فهي بمنزلة الآلة للعمل كما أنبغ إجارةعاقد على الص، 

وإن كانت عملية الصدخل الصبغ تحتاج إلى أن يبوذلك لا يخرج  ،نةاغ فيها من عنده المواد الملو

ولا يخرج  ،انع تدخل تبعاًي يحتاج إليها الصفكذلك المواد الت ،العقد عن أن يكون إجارة حقيقة

  .١الاستصناع بذلك عن أن يكون إجارة حقيقة

ابعالقول الر: الاستصناع إجارة ابتداء، ٢بيع انتهاء:  

فتنطبق عليه أحكام الإجارة ،إجارة من أول الأمرينعقد الاستصناع  أي أن، ثم إذا أتم انع الص

إذ المبيع هو  ،ه مبيع لا مأجور فيهسليم له على أنّلآمر، كان التّصنعته وأحضر المصنوع واستلمه ا

ؤية للمشتريالذي فيه خيار الر.  

فلو كان الاستصناع بيعاً من  ،انع إذا مات قبل تسليم المعمول بطل الاستصناعالص أنودليل ذلك 

طلل انعقاده لما بأو، ؛لا يبطل بموت المسلم ،لمكالس طل بالموت بل يكون عقد البيع لا يب لأن

  .للمشتري حق استيفاء المبيع من الـتركة
                                                             

-٧/١١٥العناية على الهداية،  شرح أكمل الدين محمد بن محمود، البابرتي،. ١١٦-٧/١١٥الهداية، المرغيناني،  ١

  .، شركة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، بحاشية شرح فتح القدير١١٦

  .١١٧-٧/١١٦ابن الهمام، شرح فتح القدير،  ٢
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في البيع لا ما هو ؤية إنّخيار الر لأن ،لو كان الاستصناع إجارة على الإطلاق لما كان له الخيارو

 لأن ،ؤية لم يكن للمشتري الخياره لو انعقد بيعاً بعد الرؤية لأنّوقدر انعقاد البيع قبل الر ،في الإجارة

   .ؤية جعل الخيار لمن اشتراه ما لم يرهث خيار الرحدي

  :الاستصناع بيع عين شرط فيه العمل :القول الخامس

لكن اشترط  ،أي بيع للمواد التي تدخل في المصنوع ،الاستصناع عندهم بيع حقيقي وهذا يعني أن

المستصنع على الصهو تركيبها وتهيئتها ،ة بعملانع أن يقوم في المواد العيني ورة التي على الص

 :١رخسيويؤيد ذلك قول الس ،ة التي يعتبرها أهل تلك المهنةينّوطبقاً للأصول الف ،يريدها المستصنع

 "وبيع عين شرط فيه العمل وهو الاستصناع فالمستصنع فيه مبيع عين ....البيوع أربعة اعلم بأن، 

وهذا لأ ،والعمل مشروط فيه ،ؤيةولهذا يثبت فيه خيار الرهذا النّ نباسم فلا  وع من العمل اختص

٢" من اختصاصه بمعنى يقتضيه ذلك الاسم بد.  

٣الاستصناع عقد مستقل :ادسالقول الس:  

الاستصناع عقد مستقل لا  إلى أن منهم الشيخ مصطفى الزرقا ذهب جمع من علماء العصر الحاضر

بل هو عقد له شخصيته المستقلة وله  ،الأخرى المتعارف عليها ،يدخل تحت أي من العقود المسماة

  .أحكامه الخاصة
                                                             

  . ٣٧ينظر ترجمته ص :السرخسي ١
 .٨٥-١٥/٨٤السرخسي، المبسوط،  ٢

 .١٨-١٧الزرقا، عقد الاستصناع،  ٣
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  :الرأي الراجح في المسألة :نياثّالفرع ال

ولا يدخل تحت أي عقد  ،أن الاستصناع عقد مستقل بذاته ؛والراجح في هذه المسألة واالله تعالى أعلم

ه، كما أنه ليس فهو عقد له شروطه ومواصفاته التي تميزه عن غير ،من العقود المسماة الأخرى

بوعد أيضا، وفي اعتباره عقدا مستقلا فوائد كثيرة فقد لا يتمكن المستصنع من توفير الثمن كاملا 

وقت العقد فيؤجل جزءا منه أو بكامله، وهذا غير متوافر إذا قلنا أنه شبيه بالسلم، كما أن في 

   .خذ السلعة فلا تبقى عند الصانعاعتباره عقدا مستقلا بذاته ضمان للصانع من أن المستصنع ملزم بأ
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  :لغرض تعلّم الطّب تشريح جثث الموتى :المبحث الرابع

تشريح جثث الموتى أمر معروف منذ القدم إن، حون فقد عرفه قدماء المصريين عندما كانوا يشر

موتى البشر وكذلك ما كان يقوم به أطباء اليونان من تشريح جثث ال ،جثث موتاهم من أجل تحنيطها

  .لمقارنتها بمعلوماتهم عن الحيوانات

ويدولم يمارسوه بسبب ما يفرضه الإسلام من  ،شريحالمسلمين لم يعرفوا التّ عي علماء الغرب بأن

الإسلام  ولا شك أن. ٢" ت ككسره حياًكسر عظم المي"  :قوله صلى االله عليه وسلمل ١احترام الجثث

قد احترم الإنسان حيفي جميع الأحوال، قال تعالى وجعل له كرامة ينبغي المحافظة عليها ،تاًاً ومي: 

) o n m l k j i h g f e d c b a ` _(  

  .]٧٠الآية : سورة الإسراء[

وبالرغم من احترام الإسلام للإنسان وتكريمه له حياً وميجهوا إلى علماء المسلمين اتّ تاً إلا أن

  .٣ليتعلموا الطبتشريح الإنسان والحيوان ومارسوه 
                                                             

، دار القلـم، دمشـق، الـدار الشـامية،     ١٦٥صالبار، محمد علي، الطبيب أدبه وفقهه، والسباعي، زهير أحمد،  ١

 .م١٩٩٣ -هـ١٤١٣، ١بيروت، ط

وأخرجه أبـو  . ١٦١٧، ١٦١٦أخرجه ابن ماجة في كتاب الجنائز، باب في النهي عن كسر عظام الميت، حديث  ٢

صـححه الألبـاني،   ( .٣٢٠٧كتاب الجنائز، باب في الحفار يجد العظام هل يتنكب ذلك المكـان، حـديث   داود في 

، ١الألباني، محمد ناصر الدين، صحيح أبي داود، مؤسسة غـراس للنشـر والتوزيـع، الكويـت، ط    . ١٣١٠حديث

 ).م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣

 .١٦٦صالبار، الطبيب أدبه وفقهه، والسباعي،  ٣
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ولكن هذه المسألة  ،وكان لهم فيها باع طويل ،ة التي عرفها المسلمونشريح إذن من العلوم الطبيفالتّ

رعي لهذه لذلك لا بد من دراسة الحكم الشّ ،ة في حكمها بين مجيز ومعارضاختلف فقهاء الأم

وهذا البحث مقسم إلى ثلاثة مطالب ،هااجح منالمسألة وبيان الر.   

  :شريح لغة واصطلاحاًمعنى التّ :لالأو المطلب

  . ١والقطعة منه شريحة ،وقيل قطع اللحم على العظم قطعا ،قطع اللحم عن العضو :شريح لغةالتّ

٢فصل بعضها عن بعض للبحث العلمي :ةح الجثّوشر.  

  .٣وفحصها ة بتقطيعهاعلم يبحث في تركيب الأجسام العضوي :شريح اصطلاحاًالتّ

  :شريحالتّ أغراض :انيثّلا المطلب

وبيان هذه الأغراض يساعد في بيان الحكم  ،ت لأغراض متعددةيتم تشريح جسم الإنسان المي

  :ما يأتي ومن هذه الأغراض ،شريحرعي في التّالشّ

بيات الطّبي في كلّعليم الطّشريح لأغراض التّالتّ :لاًأو:  

وذلك لفهم وظائف الجسم وأقسامه  ،ضائهلبة بتركيب جسم الإنسان وأعالهدف منه تعريف الطّ"

وعلامة مرضه ليعرف  ،حة والمرضوأماكن كل منها وحجمه ومقاسه في حالة الص ،وأعضائه
                                                             

 ).شرح(لعرب، مادة ابن منظور، لسان ا ١

، )شرح(خلف االله، المعجم الوسيط، مادة نيس، إبراهيم، ومنتصر، عبد الحليم، والصوالحي، عطية، وأحمد، محمد أ ٢

 .حسن علي عطية، ومحمد شوقي أمين: أشرف على الطبع

 ).شرح(المعجم الوسيط، مادة  أنيس وآخرون، ٣
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لبة على استعمال أدوات الجراحة ليقوموا بعد ذلك بإجراء العمليات وكذلك تدريب الطّ ،علاج ذلك

١"ة للأحياءالجراحي.  

  :ة الغامضةت المرضيلحالامعرفة سبب اشريح لالتّ :ثانيا

شريح هنا يؤدي إلى تشخيص سبب وفاة الإنسان وكذلك يؤدي إلى معرفة العلاقة بين الأعراض فالتّ"

شريح من بيان شخيص الذي تم قبل الوفاة وبين ما يكشف عنه التّالتي ظهرت على المريض والتّ

٢"بدوره يؤدي إلى تقدم الطب وهذا ،وكذلك معرفة العلاقة بين الأمراض ،ة للوفاةالأسباب الحقيقي.  

  :م أو الإصاباتسمالإصابة في حوادث القتل أو التّ شريح لمعرفة سببالتّ :ثالثًا

"ة رعي بتشريح جثّبيب الشّة عند الاشتباه في جريمة حيث يقوم الطّيكون ذلك في الحالات القضائي

المي٣"وبذلك يتغير الحكم القضائي ،ة أو نتيجة اعتداء جنائيت ليعرف ما إذا كانت الوفاة طبيعي.   

بب لكن قد يكون الس ،اهر هو الغرقفسبب الوفاة الظّ ،ت قذفه البحرأن يوجد إنسان مي"ومثال ذلك 

  .٤"د سبب الوفاةشريح نستطيع أن نحدفبالتّ ،أو الطّعن شيئاً آخر كالخنق
                                                             

سف، فقه القضايا الطبية المعاصرة دراسة فقهية طبية مقارنـة،  المحمدي، علي يووالقرة داغي، علي محيي الدين،  ١

السرطاوي، محمود علي، قضايا طبية معاصرة فـي  . م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦، ١، دار البشائر الإسلامية، ط٥١٧ص

 .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨، ١، دار الفكر، ط٤٦صميزان الشريعة، 

ة فـي ميـزان   سرطاوي، قضايا طبية معاصرال. ٥١٧صالمحمدي، فقه القضايا الطبية المعاصرة، و القرة داغي ٢

 .١٧١-١٧٠صالبار، الطبيب أدبه وفقهه، و السباعي. ٤٦الشريعة، ص

ة فـي ميـزان   السرطاوي، قضايا طبية معاصر. ٥١٧صالمحمدي، فقه القضايا الطبية المعاصرة، و القرة داغي ٣

 .١٧٢-١٧٠صالبار، الطبيب أدبه وفقهه، و السباعي. ٤٦الشريعة، ص

 .٥١٧المحمدي، فقه القضايا الطبية المعاصرة، و داغيالقرة  ٤
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  .١خذ كلية أو قلب أو غير ذلككأ ،ة لصالح الأحياءشريح لأغراض الانتفاع بأعضاء الجثّالتّ :رابعا

بيب في تركيب فعندما يتمعن الطّ ،٢عوة إلى االله وزيادة الإيمانشريح من أجل الدم التّتعلّ :خامسا

 ،نتيجة لما يراه من عظيم قدرة االله وإعجازه في خلق هذا الكائن ،إيمانه بااللهجسم الإنسان يزداد 

اس دعوة لهذا الخالق الذي خلق ن في نشرها بين النّفيكو ،صل إليهائج التي يتوويقوم بنشر النتا

  .وعلى أدق صورة الإنسان في أحسن تقويم

  :شريحتّالحكم  :الثالثّ المطلب

بشكل  شريحفي جواز التّالنّبوية الشّريفة ة نّأو الس ليس هناك نص صريح صحيح من القرآن الكريم

ولكن بالاستناد إلى أقوال  ،راض التّشريحوكذلك الحال بالنّسبة لهذا الغرض من أغ ،أو منعه عام

ودراسة هذه المسألة على  ،رعية يمكن بيان الحكم الشّيعة وقواعدها الكليرالفقهاء ومقاصد الشّ

    :حو الآتيالنّ

  

  

  

  

  
                                                             

السرطاوي، قضايا طبية معاصرة فـي ميـزان   . ٥١٧صالمحمدي، فقه القضايا الطبية المعاصرة، و القرة داغي ١

 .٤٧١صالشريعة، 

 .١٧٣ص البار، الطبيب أدبه وفقهه،و السباعي ٢
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  :آراء العلماء في المسألة :الفرع الأول

  :ثلاثة أقواللف العلماء في هذه المسألة على اخت

لجماعة من العلماء  قول وهو بت لغرض تعلم الطّة الإنسان المييح جثّتشرلا يجوز  :لالأوالقول 

يخ محمد عبد والشّ ،قافيخ حسن بن علي السوالشّ ،يخ محمد نجيب المطيعيوالباحثين منهم الشّ

  .١الوهاب البحيري

ة وبه صدرت الفتوى من هيئ ،بت لغرض تعلم الطّة الإنسان الميجواز تشريح جثّ :انيالثّالقول 

ومجمع الفقه الإسلامي بمكّ ،عوديةكبار العلماء بالسولجنة الإفتاء بالأزهر بمصر ،مةة المكر، 

كتور والد ،يخ إبراهيم اليعقوبيوالشّ ،يخ حسنين مخلوفمنهم الشّ ،واختاره عدد من العلماء والباحثين

  .٢رطاويد علي السوكتور محموالد ،محمد سعيد رمضان البوطي

ولكن بشرط تقيد الأطباء بالحاجة فمتى زالت  ،جواز تشريح جثّة الكافر دون المسلم :القول الثّالث

  .٣وهو قول الشيخ الشنقيطي لأن ما جاز لعذر بطل بزواله ؛فإنّه لا يجوز التّمثيل بالكافر بتشريحه
                                                             

الشنقيطي، محمد بن محمـد المختـار، أحكـام    . ٥١٨صالمحمدي، فقه القضايا الطبية المعاصرة، و القرة داغي ١

السرطاوي، قضايا طبية معاصرة فـي  . م١٩٩٤-هـ١٤١٥، ٢، مكتبة الصحابة، جدة، ط١٧٠صالجراحة الطبية، 

 .٥٤صميزان الشريعة، 

 .١٧٠صالشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية، . ٥٤صالسرطاوي، قضايا طبية معاصرة في ميزان الشريعة،  ٢

 .١٧٧صأحكام الجراحة الطبية،  الشّنقيطي، ٣
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  :ة ومناقشتهاالأدلّ :انيثّالفرع ال

  :ة القائلين بعدم الجوازأدلّ :أولاً

ظر والنّ ،والقياس ،ريفةة الشّبويالنّ ةنّوالس ،ة من القرآن الكريمشريح بأدلّبحرمة التّون استدل القائل

  :المستند إلى قواعد الشريعة

 :دليلهم من القرآن الكريم  - ١

_ ` m l k j i h g f e d c b a ( :الىقوله تع    

o n(  ]٧٠الآية : سورة الإسراء[.  

 ،تاًاً وميكريم يشمل الإنسان حيوهذا التّ ،الله تعالى للإنسانالآية تدل على تكريم ا أن :وجه الدلالة

  .١شريح محرماًمة شرعاً فيكون التّته وهي محرشريح إهانة لجثّوفي التّ

ويجاب عن استدلالهم بهذه الآية بالقول بأن التّشريح لا يتنافى مع ذلك، لأن الإهانة تكون عند التّعمد 

ذا قصد به الوصول إلى حفظ الأحياء ومعرفة العلل واكتشاف الأدوية أما إ ،وقصد التّشفي أو العبث

٢التي تجيز مثل هذا الأمر ةفهذا من المصالح العام.  

٢ -  ة الشّريفة ةنّدليلهم من السالنّبوي: 

  :استدلوا بمجموعة من الأحاديث منها

ى االله رسول االله صلّكان  :قال ،ثلة ومنها ما روي عن بريدة رضي االله عنههي عن المأحاديث النّ

  ومن معه من المسلمين  ،ته بتقوى االلهة أوصاه في خاصم إذا أمر أميراً على جيش أو سريعليه وسلّ
                                                             

 . ١٧٤صالشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية، . ٥١٨صالمحمدي، فقه القضايا الطبية المعاصرة، و القرة داغي ١

 .٥٢٢ص المحمدي، فقه القضايا الطبية المعاصرة،و القرة داغي ٢
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ولا  ،اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ،اغزوا باسم االله في سبيل االله قاتلوا من كفر باالله"  :ثم قال ،خيراً

 .١" لوا ولا تقتلوا وليداًتمثّ

  ،٢ة المسلم من باب أولىة الأعداء فبجثّمة بجثّن المثلة وهي إن كانت محرشريح نوع موالتّ

وهذا يدل على أن تًوجوب احترامه ميشريح لمخالفته للحديثفلا يجوز التّ ،اا كوجوب احترامه حي.  

بأن هناك ما يخصصها من الحاجة  ،ويجاب عن استدلالهم بهذه الأحاديث التي نهت عن المثلة

  .٤وآية المحاربين ٣رنيين كحديث الع

  

  

  
                                                             

ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها، أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث  ١

 .١٧٣١حديث 

 .٥١٩صالمحمدي، فقه القضايا الطبية المعاصرة، و القرة داغي ٢

قدم على النبي صلى االله عليه وسلم نفر من عكل فأسلموا، فاجتووا المدينـة فـأمرهم أن   : عن أنس رضي االله قال ٣

فصحوا فارتدوا وقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل، فبعث في آثارهم  يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا

المحاربين من أهـل   ب، أخرجه البخاري في كتا"فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ثم حبسهم حتى ماتوا

يحسـم   وفي باب لـم . ٦٨٠٢، حديث ....."إنما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله:" الكفر والردة، باب قوله تعالى

وفي بـاب لـم يسـق المرتـدون     . ٦٨٠٣النبي صلى االله عليه وسلم المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا، حديث 

 . ٦٨٠٥وباب سمل النبي صلى االله عليه وسلم أعين المحاربين، حديث . ٦٨٠٤المحاربون حتى ماتوا، حديث 

الأرض فسادا أن يقتلـوا أو يصـلبوا أو تقطـع    إنما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله ويسعون في : " قوله تعالى ٤

 .٣٣الآية : سورة المائدة..." أيديهم
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 :دليلهم من القياس - ٣

لاة وتكفينه ودفنه والصغسله  تاً حتى أوجبتاً وميريعة للإنسان حياستدلوا بما ثبت من تكريم الشّ

 ذى مادياً كان أو معنوياًالأ نوع من أنواع أيإلحاق أو  ،عن الجلوس على قبره أو سبه ونهت ،عليه

   .١من باب أولى تهفلأن تمنع تشريح جثّ ،به

بل  ،٢ت لاستخراج شيء ابتلعهتحريم بعض العلماء لشق بطن المي وا كذلك بالقياس علىواستدلّ

في ذلك  ذهب بعضهم إلى القول بتحريم شق بطن الميتة لإخراج جنينها الذي رجيت حياته مع أن

  .٣ىق وزيادة أولى وأحرشريح المشتمل على الشّفلأن لا يجوز التّ ،مصلحة ضرورية

   .٤عدم ضرورة ذلك لوجود البديل الحيواني أو الأجسام البلاستيكيةشريح بمنع التّواستدلوا أيضاً ل

ويرد عليهم بالقول بأن المسائل التي قاسوا عليها مختلف فيها بين العلماء وأن هناك من أجازها،  

وان والقول بأن تشريح فلا تصلح للقياس عليها، كما أن هناك فرقا بين تركيب جسم الإنسان والحي

جسم الحيوان يسد الحاجة إلى تشريح جسم الإنسان غير صحيح، كما أن النماذج البلاستيكية أيضا 

  .لا تعطي المعلومات الكافية والمرجوة من التّشريح بهدف التّعلّم

  

  
                                                             

 . ٥١٩صالمحمدي، فقه القضايا الطبية المعاصرة، و القرة داغي ١

الدسوقي، حاشـية  . ٥/١٢٩الكاساني، بدائع الصنائع : وهو قول بعض الحنفية وبعض المالكية وقول عند الشافعية ٢

  .٣/٣٩، يني، نهاية المحتاجالشرب. ١/٤٢٩الدسوقي، 
 .١٧٦صالشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية، . وهو قول الشيخ محمد نجيب المطيعي ٣

 .٥٢٠صالمحمدي، فقه القضايا الطبية المعاصرة، و القرة داغي ٤
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 :ةرعيدليلهم من القواعد الشّ - ٤

  :ة بما يأتيرعياستدلوا من القواعد الشّ

 .١" ررر لا يزال بالضرالض"  :قاعدة  - أ

  .٢" لا ضرر ولا ضرار"  :قاعدة  -  ب

  :شريحووجه الاستدلال بهاتين القاعدتين على حرمة التّ

 القاعدة الأولى دلّ أنت على أن شريح فيه إزالة ضرر والتّ ،رر ينبغي ألا تزال بمثلهامفسدة الض

ولكن  ،م طرق مداواتهامراض بتعلّعلم بواسطته موجب لإزالة ضرر الأسقام والأالتّ وذلك لأن ،بمثله

هذه الإزالة يترتب عليها ضرر آخر يتعلق بالميفيكون حينذاك من باب إزالة  ،تهحت جثّت الذي شر

٣وهو غير جائز بنص القاعدة ،رر بمثلهالض.  

ت فلا يجوز شريح فيه إضرار بالميوالتّ ،ت على حرمة الإضرار بالغيرة فقد دلّانيوأما القاعدة الثّ

 .٤فعله

شريح اتج عن التّرر النّإذا كان الض إلا يكون استدلالاً صحيحاًلا  ،استدلالهم بهاتين القاعدتين ولكن 

اتج عن المرض أو يفوقهالنّ ررمساوٍ للض، رر أخف فلا مانع من ذلكولكن عندما يكون الض، 
                                                             

 المنثـور فـي القواعـد،    عبد االله نور الدين بن محمد بن بهاء، الزركشي،. ١٧٦صالسيوطي، الأشباه والنظائر،  ١

 .م٢٠٠٠-هـ١٤١٢، ١، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢/٣٢١محمد حسن إسماعيل، : تحقيق

 .١٧٦صالسيوطي، الأشباه والنظائر،  ٢

 .٥٢٠صالمحمدي، فقه القضايا الطبية المعاصرة، و القرة داغي. ١٧٦الجراحة الطبية، صالشنقيطي، أحكام  ٣

 .٥٢٠صالمحمدي، فقه القضايا الطبية المعاصرة، و غيالقرة دا. ١٧٧الجراحة الطبية، صالشنقيطي، أحكام  ٤
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ويؤية القائلةد ذلك القاعدة الأصولي:  "يتحمل الضرر العامرر الخاص لدفع الض، رر كما يحتمل الض

الأخف لإزالة الضرر الأشد فتقد١" اجحة على المفسدة المرجوحةم المصلحة الر. 

  

  :شريحة القائلين بجواز التّأدلّ :ثانيا

  :قواعد الشريعة المستند إلى ظروالنّ ،بدليل القياس ن بجواز تشريح الجثّةاستدل القائلو   

  :دليلهم من القواعد الشرعية  - ١

 .٢هماإذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضرراً بارتكاب أخفّ :قاعدة - ١

    بة على تشريح جثّالمصلحة المترتّ وجه تطبيق القاعدة أنعليم هي مصلحة ت لغرض التّة المي

داوي الذي يمكن بواسطته دفع ضرر الأسقام لما يترتب عليها من تعلم التّ ،ة راجعة إلى الجماعةعام

ة ومصلحة الامتناع من تشريح جثّ ،لامة بإذن االله لأفرادهالمجتمع وحصول السوالأمراض عن 

الميقّة متعلّت هي مصلحة خاصعلى ذلك إذا تعارضت المصلحتان ،ت وحدهة بالمي وبناء، مت قد

إحداهما على الأخرى والمصلحة العامة أقوى من المصلحة الخاص٣مت عليهاة  فقد.  

  

  
                                                             

 .٥٢٣ص المحمدي، فقه القضايا الطبية المعاصرة،و القرة داغي ١

 ـ١٤٠٩، ٣، دار الترمـذي، ط ٣٣صالدعاس، عزت عبيد، القواعد الفقهية مع الشرح المـوجز،   ٢ . م١٩٨٩-هـ

 .٥٢٧ص وما تفرع عنها، السدلان، القواعد الفقهية الكبرى

 .٥٢١ص المحمدي، فقه القضايا الطبية المعاصرة،و القرة داغي. ١٧٣الجراحة الطبية، ص طي، أحكامالشنقي ٣
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 :١الواجب إلا به فهو واجبما لا يتم  :قاعدة  - ٢

لما فيه من المنافع الجليلة وتحقيق هذا الواجب متوقف على  ،ب واجب كفائيتعلم الطّ وبما أن

فيكون مشروعاً بل واجباً من هذا  ،ة تطبيقاًظريشريح الذي يمكن بواسطته فهم الأطباء للعلوم النّالتّ

  .٢الوجه

  

 :٣"عامة أو خاصةتُنَزل منزلة الضرورة  الحاجة " قاعدة  - ٣

فالشّريعة الإسلامية قائمة في أساسها على حفظ جسد الإنسان حياً وميتاً، والقول بجواز التّشريح هو 

استثناء من هذا الأصل، ولكنّهم جوزوه للحاجة الداعية إليه وهي حاجة عامة تُنَزل منزلة الضرورة، 

م ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها، وحتى فوجود الأطباء المتخصصين من ذوي الكفاءة والعل

نحصل على هذه الفئة يجب خضوعهم لتدريب عملي يطبقون من خلاله ما قاموا بدراسته بشكل 

نظري، ويكون هذا التّطبيق عن طريق تشريح الجثّث ودراستها عن قرب، وهذا وجه الحاجة في 

 .هذه المسألة

، وقاعدة إذا ٤رورات تبيح المحظوراتالض ،منها قاعدة ،ويمكن كذلك الاستدلال بقواعد أخرى

  .٦ة تجلب التيسيرالمشقّقاعدة ، و٥ضاق الأمر اتسع
                                                             

 .١٢٥، صالسيوطي، الأشباه والنظائر ١

 .٥٢١ص المحمدي، فقه القضايا الطبية المعاصرة،و القرة داغي. ١٧٣الجراحة الطبية، ص الشنقيطي، أحكام ٢

 .١٠٠ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص ٣

 .٢/٣١٧الزركشي، المنثور في القواعد، . ١/٤٥السبكي، الأشباه والنظائر،  ٤

 .١/١٢ر في القواعد، الزركشي، المنثو. ١٧٢صالسيوطي، الأشباه والنظائر،  ٥

 .٣/١٦٩الزركشي، المنثور في القواعد، . ١٦٠صالسيوطي، الأشباه والنظائر،  ٦
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  :دليلهم من القياس - ٢

  :ةشريح على ما ذهبوا إليه بالقياس من وجوه عداستدل القائلون بجواز التّ    

ا الذي القياس على ما ذكره الفقهاء من القول بوجوب شق بطن الحامل الميتة لاستخراج جنينه  - أ

١حت حياتهرج، شريح ة فكذلك يجوز كل ما من شأنه ذلك مثل التّفإذا جاز ذلك حفظاً للحياة الإنساني

 .٢لمعرفة المرض أو دواعي الجريمة أو لغرض التعليم

ج المال المغصوب الذي علم كما يجوز شق بطنه لاستخرات لغرض التّة المييجوز تشريح جثّ   -  ب

 .٣صاب فجوازه لإنقاذ نفس من باب أولىذا بلغ النّخراج المال إفإذا جاز شق بطنه لإ ابتلعه،

ه إذا غلب على عليم كما يجوز تقطيع الجنين لإنقاذ أمت لغرض التّة المييجوز تشريح جثّ   -  ت

 .٤ن هلاكها بسببهالظّ

 ،ق أو القطعت بالشّة الميصرف في جثّلاثة من القياس اشتمل الأصل فيها على التّفهذه الأوجه الثّ

مل الوجه الثّاني على واشت ،لة في إنقاذه من الموت كما في الوجه الأولطلباً لمصلحة الحي المتمثّ

ة فيها الث اشتمل على مصلحة ضروريوالثّ ،صوب إلى صاحبهمصلحة حاجية وهي رد المال المغ

  .٥حفظ لحياة نفس من الهلاك
                                                             

الدسوقي، حاشـية  . ٥/١٣٠الكاساني، بدائع الصنائع، : ة والحنابلةهو قول الحنفية وبعض المالكية وبه قال الشافعي ١

 .٢/٥٥٦المرداوي، الإنصاف، . ٣/٣٩الشربيني، نهاية لمحتاج، . ١/٣٢٩الدسوقي، 

 .٥٢ص السرطاوي، قضايا طبية معاصرة،. ٥٢١ص المحمدي، فقه القضايا الطبية المعاصرة،و القرة داغي ٢

 .٥٢صالسرطاوي، قضايا طبية معاصرة، . ٥٢١صيا الطبية المعاصرة، المحمدي، فقه القضاو القرة داغي ٣

 .٨/٢٣٣ابن نجيم، البحر الرائق،  ٤

 .١٧٢ص الشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية، ٥
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يقصد منها أحياناً إنقاذ حياة المريض حيث  ،ةم الجراحة الطبيفي حال تعلّ وهذه المصلحة موجودة

أو يقصد منها إنقاذ المريض من آلام الأمراض والأسقام وهي المصلحة  ،ةوهي مصلحة ضروري

ةالحاجي، أمص بها هؤلاء بقياسها على ما قرره بعض الفقهاء ته فقد رخّت بتشريح جثّا إهانة المي

شريح على إهانته وقاسوا إهانته بالتّ ،١مغصوبت وأخذ كفنه المسروق أو المن جواز نبش قبر المي

  .٢وكشف عورته بجامع تحصيل مصلحة الحي المحتاج إليها ،بنبش كفنه

  

  :أدلّة القائلين بجواز تشريح جثّة الكافر دون المسلم :ثالثًا

   :٣أصحاب هذا القول على ما ذهبوا إليه بالأدلّة الآتية استدلّ

لاًأو: ة المسلم إلا في الحدود الشّصرف في جثّالأصل عدم جواز التّ لأنشريح ة المأذون بها والتّرعي

شريح وهذا الأصل يسلم به القائلون بجواز التّ ،فوجب البقاء على الأصل المقتضي للمنع ،ليس منها

  .اعية إليهشريح اعتباراً منهم للحاجة الدوإن كانوا يستثنون التّ

دها بجثث الكفار فلا يجوز العدول عنها إلى جثث المسلمين شريح يمكن سالحاجة إلى التّ نإ :ثانيا

لعظيم حرمة المسلم عند االله تعالى حيتاًاً ومي.  

  .الكافريمكن تخصيصها بالمسلم دون  والنهي عن العبث بجثث الموتى ة المنعأدلّ نإ :ثالثًا

  
                                                             

 .١/٢٦٧الشربيني، مغني المحتاج  ١

 .١٧٢ص الشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية، ٢

 .١٧٨-١٧٧الشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية، ٣
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فإذا  ،٢وآية المحاربين ،١صها كما في قصة العرنيينفقد ثبت ما يخص :ثلةهي عن المأما أحاديث النّ

مثيل فيكون التّ ،اسالمين عن الاعتداء على النّة وهي زجر الظّمثيل جائزاً لمصلحة عامكان التّ

ة جائزاًبالكافر طلباً لمصلحة عام، كما أن النهي هنا للتنزيه لا للتحريم بعض العلماء يرى أن، 

  .صوص عليه في نفس الحديثخاص بالمؤمن كما هو من ٣وحديث تحريم كسر عظم الميت

ت لأخذ الكفن شريح مطلقاً بقياسه على جواز نبش قبر المياستدلال القائلين بجواز التّ نإ :رابعا

  .ه قياس مع الفارقالمغصوب مردود لأنّ

ت فالمي ،بش لمكان الحق المغصوبوجاز النّ ،فيه مساس بالجسد بخلاف الفرع ليس فالمقيس عليه

ةهنا تسبب في أذي ت بمصلحته ولم يوجبها ولم يتسبب في ما نفسه بخلاف الفرع الذي لا علاقة للمي

 ،نبش القبر لغرض أخذ الكفن لا يستغرق إلا وقتاً يسيراً كما أن ،يوجبها  بأي وجه من الوجوه

  .شريح الذي يحتاج إلى ساعات أو أيام عديدةبخلاف التّ

قة بها بعد ل كثيراً من الفروض والواجبات المتعلّطّت بعد الوفاة يعة الميتشريح جثّ نإ :خامسا

  .لاة عليهامن تغسيلها وتكفينها والص ،الوفاة

ة ق بالمسلمين والأدلّة تتعلّالقضي لأن ؛ه قول غير صائبوهناك من العلماء من رد على ذلك بأنّ

ة رعيود الشّصرف في جثث المسلمين بتشريحها يكون عند الحاجة وفي الحدالتّ وأن ،وردت فيهم

  .فلا مانع منه ،المأذون بها
                                                             

  .٧٨نظر صي: يجهسبق تخر ١

إنما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع : " وهي قوله تعالى ٢

 .٣٣الآية : سورة المائدة..." أيديهم

 .٧٢نظر صي: سبق تخريجه ٣
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   :الرأي الراجح :الثثّالفرع ال

واز تشريح جثّة المسلم لغرض تعلّم الطّب القول بج هو والراجح في هذه المسألة واالله تعالى أعلم

والتزام من يقومون بهذا  الضرورة لذلك، ولكن ضمن حدود الشّرع وقواعده العامة، وأن تدعو

لاق هذا الدين، وذلك بعدم العبث بجثث موتى المسلمين ومحاولة الاستفادة منها قدر العمل بأخ

الإمكان، وبعد الانتهاء من العمل بها يتم دفنها بالطّريقة الشّرعية لا بالقيام بإلقائها بالنفايات كما 

بد من موافقة  يحدث في أغلب الأحيان، وهناك أمر مهم ينبغي الإشارة إليه والتّشديد فيه وهو أنه لا

أهل المتوفى على هذا الأمر، أو يكون هو قد تبرع حال حياته بجثّته للاستفادة منها لهذا الغرض، 

على الأصل العام وهو  وإبقاء -التّعليم–وفي الأخذ بهذا القول بهذه الشروط سد للحاجة المتعلّقة به 

دون قيود أو  لمسلمين على إطلاقهالقول بجواز تشريح جثث اف ،حرمة جسد الإنسان حياً وميتاً

وما يقع  ،يني عند الأطباء في عصرناة كثيرة في ظل ضعف الوازع الدله محاذير شرعي ضوابط،

سرقة جثث الموتى من وكذلك ما يتعلق ب ،ثمن حوادث غير أخلاقية أثناء القيام بتشريح الجثّ

 .المقابر وغير ذلك
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  :ناعيلقيح الصالتّ :المبحث الخامس

ولكن قد يحدث ما ،كر بالأنثىناسل هو التقاء الذّبيعي الذي جعله االله للاستيلاد والتّريق الطّالطّ إن 

ق أخرى لحصول ولهذا بحث العلماء عن طر ،ةبيعيطّريقة اليمنع من حصول الإنجاب بهذه الطّ

ومن  ،مستحدثةة وهذا ما يعرف بطرق الاستيلاد البيعيوالد في حال تعذر الأمر بصورته الطّالتّ

  .وهذا المبحث مقسم إلى ثلاثة مطالب .١ناعيلقيح الصأشهرها التّ

  :لقيح الصناعي وأنواعهمعنى التّ :المطلب الأول

 ،ة عمليات مختلفة يتم بموجبها تلقيح البويضة بحيوان منويلفظ يطلق على عد " ناعيلقيح الصالتّ

  .٢"بيعي الجنسيوذلك بغير طريق الاتصال الطّ

ناسلي ة بعد تنقيتها إلى داخل الجهاز التّة نقل الحيوانات المنويتعبير يطلق على عملي" و هو أ

وجة عن طريق الحقنللز، ده وهذا الإجراء يجب أن يتم في وقت التبويض لدى المرأة الذي يحد

   .٣"ة المهبليوتيبيب عن طريق جهاز الموجات فوق الصالطّ

  

  
                                                             

  .٣٣٧صالبار، الطبيب أدبه وفقهه، و السباعي ١
التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب وغرس الأعضاء البشرية بين الطب والـدين،  الدمشقي، عرفان بن سليم العشا،  ٢

 .م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٦، ١ط ، المكتبة العصرية، بيروت،٢٦ص

، دار الفكـر الجـامعي،   ٥٨صأحمد، أحمد محمد لطفي، التلقيح الصناعي بين أقـوال الأطبـاء وآراء الفقهـاء،     ٣

  .م٢٠٠٦، ١ط الإسكندرية،
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  :نوعان ناعيلقيح الصالتّو

  .١" ناسلي في الأنثىكر إلى الجهاز التّإدخال المني من الذّ" وهو  ،اخليناعي الدلقيح الصالتّ - ١

ناسلي ويتم وفيه يتم تلقيح البويضة من المرأة خارج جهازها التّ " :ناعي الخارجيلقيح الصالتّ - ٢

ى رحم المرأة أو إلى رحم امرأة حة إلالملقّ ت البويضةلقيح أعيدالتّ فإذا ما تم ،كرلقيح بماء الذّالتّ

  .٢" أخرى

بين مني الرجل وبويضة المرأة في وسط خارج الرحم كأنبوب عملية التّلقيح في هذا النّوع  وتجري

وسمي خارجيا لأن  ،وبعد أن يحدث الانقسام تعاد اللّقيحة إلى الرحم ،اختبار أو أي وعاء مخبري

    .٣الحالة بطفل الأنبوب لأن التّلقيح يتم في أنبوب اختباروسميت هذه  ،التّلقيح يتم خارج الرحم

  

   :اخليناعي الدلقيح الصالتّ حكم :المطلب الثّاني

  :٤وهي اخليناعي الدلقيح الصلتّهناك ثلاث صور ل

١ - الإخصاب بحيوانات الرجل المنويوجة أثناء حياة الز.  

٢ - الإخصاب بحيوانات الرجل المنويلها حالتانوج وة بعد وفاة الز: 

  .ة المرأة المتوفى عنها زوجهاخصيب أثناء عديتم التّ  - أ
                                                             

  .٣٣٨ص الطبيب وأدبه وفقهه،البار، و السباعي ١
  .٣٤١صالبار، الطبيب أدبة وفقهه، و السباعي ٢
دار البيارق، والـدار   ،٨٧ص عبد العزيز الخياط،: تقديم الأنابيب بين العلم والشريعة،أطفال  زياد أحمد، سلامة، ٣

  .م١٩٩٦ -هـ١٤١٧، ١العربية للعلوم، ط
  .٧٧م والشريعة، صأطفال الأنابيب بين العل سلامة، ٤
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 .ة المرأة المتوفى عنها زوجهاخصيب بعد انقضاء عديتم التّ   -  ب

٣ - ة من متبرعالإخصاب بحيوانات منوي، ليس بينه وبين المرأة رابطة الزةوجي.  

ولى من هذه الصور فمختلفٌ في والحكم الشّرعي للصور الثلاثة الأخيرة التّحريم، أما الصورة الأ

  :حكمها وفيما يأتي بيان ذلك

ورة الأولىحكم الص: الإخصاب بحيوانات الرجل المنويوج والمعروفة عند الفقهاء ة أثناء حياة الز

قهاء في حكم هذه الصورة وفيما يأتي بيان لآرائهم وأدلّتهم الف اختلفو ،القدامى باستدخال المني

  :والراجح منها

   :آراء الفقهاء في مشروعية هذه الصورة :لفرع الأولا

لالقول الأو: ١ةذهب جمهور الفقهاء من الحنفي ٢ةوالمالكي ٣ةوالشافعي لقيح ة التّإلى مشروعي

الصاخلي في هذه الصورةناعي الد.  

أحكام   يترتب عليهز ولا يعتبر وطئاً ولااخلي لا يجولقيح الدالتّ يرى بعض الحنابلة أن :انيالقول الثّ

  .٤الوطء

على هذه الخلاف القديم كان للمعاصرين في هذه الصورة أيضاً رأيان وبناء.  

  
                                                             

، ٢، دار الفكـر، ط ٥/٢١٣، على الدر المختار شرح تنوير الأبصـار  حاشية رد المحتار محمد أمين، ابن عابدين، ١

  .٤/١٥١ابن نجيم، البحر الرائق،  .م١٩٦٦-هـ١٣٨٦
  .٢/٤٦٨الدسوقي، حاشية الدسوقي،  ٢
  .٣/١٧٧الشربيني، مغني المحتاج،  ٣
 .٥/٤١٢القناع، اف البهوتي، كش. ٧/٤٣٠ي، ابن قدامه، المغن ٤
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  :ومناقشتها ةالأدلّ :انيثّالفرع ال

  :لة المذهب الأوأدلّ

  :ة الآتيةته بالأدلّاخلي ومشروعيلقيح الدجواز التّل على أصحاب المذهب الأو ستدلّا

ى أن يكون مرضاً يدخل تحت أمره صلّ من ا كان نوعه لا يعدوخصاب أيلإالعقم أو عدم ا نإ - ١

ومن ذلك ما روي  ،أمرت بهة على التداوي وريعة الإسلاميت الشّوقد حثّ ،االله علية وسلم بالعلاج

تداووا فإن االله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء :" عن النبي صلّى االله عليه وسلّم أنّه قال

فكانت كل وسيلة من شأنها أن تؤدي إلى مكافحة العقم جائزة ومشروعة ما  ،١"ء واحد، الهرمغير دا

ناعي الذي يجري بين لقيح الصفكان التّ ،رعي المتعارف عليه بين الفقهاءدامت في حدود الإطار الشّ

الز٢ولا شيء فيه اوجين جائز.  

٢ - فقال في  ٣على التكاثر م حثّعليه وسلّ ى االلهبي صلّالعقم يقلل من عدد المسلمين والنّ إن

   .٤" ي مكاثر بكم الأمم يوم القيامةجوا الولود الودود، فإنّتزو"  :الحديث
                                                             

، ٢٠٣٨الترمذي في كتاب الطب عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، باب ما جاء في الدواء والحث عليه، حديثأخرجه  ١

وأخرجه . ٣٤٣٦وأخرجه ابن ماجة في كتاب الطب، باب ما أنزل االله داء إلا أنزل له شفاء، حديث. وقال حديث حسن صحيح

وأخرجه النسائي في كتاب الطب، باب الأمر بالدواء، . ٣٨٥٧الرجل يتداوى، حديثأبو داود في كتاب الطب، باب في 

 .٧٥٥٣حديث

  .٧٩أحمد، التلقيح الصناعي، ص ٢
  .٧٩أحمد التلقيح الصناعي، ص ٣
.( وقال الألباني حديث صحيح. ٢٠٥٢أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، حديث  ٤

، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ٤/٣٨٥، ١٧٨٢اني، محمد ناصر الدين، سلسلة الأحاديث الصحيحة، حديث الألب

  ).م١٩٩٥-هـ١٤١٥
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٣ - إن ة التّعمليلقيح الدجارب لن تتم إلا هذه التّ اخلي لا تتعارض مع خلق االله للإنسان إذ إن

وأخذ البويضة من المرأة  ،وق االلهجل مخلبأسباب االله تعالى وهي أخذ الحيوان المنوي من الر

ولا يتم نجاح مثل هذه الوسائل إلا بإرادة االله فكان  ،وفي البيئة التي حددتها حكمة االله ،مخلوق االله

   .١ولا شيء فيه اروط الموضوعة جائزاخلي وفق الشّلقيح الدالتّ

٤ - إن بيل الوحيد لإيصال ماء االاتصال الجنسي ليس هو السقد يكونف ،حم زوجتهجل إلى رلر 

فوسيلة  ،وجة دون اتصال كالحقن مثلاًباستدخال المني في المكان المخصص من رحم الز الحمل

إدخال المني لا يتوقف عليها تكوافق الذي يستكمل مؤهلاته ن الجنين الذي هو من الماء الد

٢ةالطبيعي.   

٥ - التّ إنلقيح الصوج وزوجته قد يكون سبباًناعي بين الز من أسباب الاستقرار العائلي لأن وج الز

ان أحدهماوجة إذا كوالز ليست لدية القدرة على الإنجاب فإن ذلك قد يؤدي إلى هدم الحياة الزةوجي، 

لأن الرة تفرض نفسها على الإنسانغبة في الإنجاب رغبة ملح، فإذا علم كل منهما أن غبة هذه الر

أدى ذلك إلى إضفاء الاستقرار على  ،ناعيلقيح الصعن طريق التّمن الممكن أن تتحقق بينهما 

  .٣الأسرة

  

  
                                                             

  .٨٠صأحمد، التلقيح الصناعي،  ١
  .، دون طبعة وسنة نشر، مكتبة وهبة، القاهرة١٩صالقرضاوي، يوسف، الحلال والحرام في الإسلام،  ٢
  .٨١صناعي، أحمد، التلقيح الص ٣
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  :انية المذهب الثّأدلّ

أي بما جاء في كتاب المغنىيستدل لهذا الر:  "إن جل والمرأة جميعاًالولد مخلوق من مني الر، 

فلا يختلط  ،ي بهالم تحدث لها لذة تمن ،وإذا استدخلت المني بغير جماع ،به منهماولذلك يأخذ الشّ

الولد من  وأن ،ها استدخلت منيهجل والمرأة  إذا تصادقا أنّذلك لكان الأجنبيان الر ولو صح ،نسبهما

  .١" وما قال ذلك أحد ،يلحقه نسبه ،ذلك المني

هذه الطّريقة غير شرعي ما ينتج عنهافهم يرون أن أيضا، فهي في نظرهم  غير شرعي ة، وأن

  .شبيهة بالزنا

  

   :الرأي الراجح :الثثّالفرع ال

والرم سببها وجود مانع ويلجأ إليها عندما تكون المرأة في حالة عق :ورة الجوازاجح في هذه الص

  :٣ا ما يأتيوسبب جوازه ٢حمضة إلى الرييمنع وصول البو

١ - ) فق يتّأمر  - ها الفقهاءمراعاة شروطها وضوابطها التي وضع مع –ة القول بجواز هذه العملي

  .ريعة وسماحة الإسلاممع روح الشّ

٢ - إن العقم أو عدم القدرة على الإنجاب يعتبر مرضا يستوجب العلاج الفقهاء متفقون على أن، 

  .ناعي من أحدث وسائل علاج هذه الحالاتلقيح الصويعتبر التّ
                                                             

  .٧/٤٣٠ابن قدامة، المغني،  ١
  .٨٠صسلامة، أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة، . ٨٢صأحمد، التلقيح الصناعي،  ٢
  .٨٣-٨٢صأحمد، التلقيح الصناعي،  ٣
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٣ - إن ة لا تتعارض مع خلق االله للإنسانهذه العلمي، راحل التي شرعها االله، بكافة الم فالجنين يمر

وبالتالي لا يوجد في هذه العلميليمةة ما يخالف الفطرة الس.  

فهي  ،واب في الآخرةد االله فاعلها بالثّجوء إلى هذه الوسيلة نوع من تفريج الكربات التي توعاللّ - ٤

غبة تخفف الكثير من العناء عن الذين انعدمت لديهم القدرة على الإنجاب عن طريق إشباعهم للر

الملحةة في البنو (. 

العملية علاج لمرض العقم في هذه الحالة، وهي حاجة خاصة لها حكم الضرورة، والشّريعة فهذه 

حثت على التداوي بشرط أن يكون مباحا وبعيدا عن النواهي والمخالفات الشّرعية، وهذا قيد متوفر 

ضوابط الفقهية التي وضعها العلماء عند في هذه الحالة، خاصة عند تقيد أطراف هذه العملية بال

  .  إباحتهم لهذا النّوع من العلاج

  

  :يناعي الخارجلقيح الصالتّ حكم :المطلب الثّالث

ة جميعها ناعي الخارجيللتّلقيح الصمة صور عدمختلف في  منها باستثناء صورة واحدة محر

نا نطفة وبعد أن يكو ،ا الحيوان المنويضة ويقدم زوجهيورة تقدم المرأة البيفي هذه الصحكمها، ف

  .١ ضةيوجة صاحبة البينة إلى رحم الزتعاد الكتلة المتكو ،أمشاج في أنبوب اختبار

جوء إلى هذه الحالةبب في اللّوالس، ضة يوجة من العقم بسبب وجود ما يمنع وصول البيمعاناة الز

؛وجةإلى رحم الز ضة من المبيض إلى يلتي توصل البيهات أو أمراض قناة فالوب امثل تشو

٢حمالر.  
                                                             

  .١١٧ص أحمد، التلقيح الصناعي،. ٨٨، صسلامة، أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة ١
  .١١٧صأحمد، التلقيح الصناعي، . ٨٩صلعلم والشريعة، سلامة، أطفال الأنابيب بين ا ٢
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  :وسيتم بيان حكم هذه الصورة وفقا للآتي

  :آراء العلماء في حكم هذه الصورة: لوالفرع الأ

ورة على قوليناختلف العلماء في حكم هذه الص:   

، ريرديق الضيخ الصوالشّ ،يخ رجب بيوض التميميالشّ :وهو قول امطلقًعدم الجواز  :الأول القول

  .١محمد إبراهيم شقرةو ،د الحميد طهمازوعب

المختار و ،محمود شلتوت :هو قول أغلب العلماء المعاصرين ومنهمو امطلقًالجواز  :الثاني القول

و ،لاميالسو ،رقامصطفى الز٢يوسف القرضاويو ،الوسعلي أحمد الس.  

  

  :ومناقشتها ةالأدلّ :انيثّالفرع ال

   :لالأو ة القولأدلّ

  : منها وا بمجموعة من الآيات الكريمةلّاستد - ١

وجه الاستدلال ]. ٢٢٣: سورة البقرة الآية[  )º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²( :قوله تعالى  - أ

ي دون وجين في إطار سرة والحمل والإنجاب تحصل بين الزوجيالمعاشرة الز ن أنها تبينّبالآية أّ

وهو الطبيب أو مركز - لثناعي يحصل بواسطة شخص ثالقيح الصبينما التّ ،وسيط ثالث
                                                             

النتشة، محمد بن عبد الجـواد حجـازي، المسـائل الطبيـة     . ٩٢ص سلامة، أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة، ١

 .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢، ١، ط١/١٩١المستجدة في ضوء الشريعة الإسلامية، 

، دار الأندلس الخضراء، جـدة، ودار  ٢٤١لفقه الإسلامي، صم، عمر بن محمد بن إبراهيم، أحكام الجنين في اغان ٢

 . م٢٠٠١-هـ١٤١٢، ١ابن حزم، بيروت، ط
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داخل أنبوب - وجين عن طريق آخرلقيح بين البييضة والحيوان المنوي للزالتّ كما أن .١الإخصاب

يها وهو لقيح لا يجوز تعدنة للتّة معين حدوث كيفيمخالف لنص الآية الكريمة حيث تبي -الاختبار

يه دلالة على جواز أن تؤتى المرأة ويجاب عن ذلك بأن ف .٢ةيرسل والذّالإتيان في موضع النّ

 .٣بطريقة تحقق الاستيلاد من غير الطّريق الطّبيعي المعروف، فهذه الكيفية مباحة ضمنا

 

6 7( :الىقوله تع   -  ب  5 4 3   <  ; : 9 8   A @ ? > =(  ]سورة الطارق :

 .٤الماء يجب أن يكون دافقا وينتهي في قرار مكين لالة أنووجه الد]. ٧-٥الآيات 

فهو يخرج من صلب الأب بشكل دافق ويستقر في  ،طفل الأنبوب داخل ضمن الآية بأنويرد عليهم 

 .٥رحم الأم في قرار مكين

٢ -من سنّ إنة االله تعالى في خلقه أن جعل عمليوهي الاتصال  ،نةة الحمل والولادة تتم بطريقة معي

وفي التّ ،جينوالمباشر بين الز٦ة االله في خلقهريقة وتغيير لسنّهذه الطّناعي خروج عن لقيح الص. 

                                                             
 ـ١٤٢٥، ٣١٢صالوحيدي، شاكر مهاجر، مدى مشروعية نزع وزراعة الأعضاء البشرية والتصرف فيها،  ١  -هـ

 .١/٩٥النتشة، المسائل الطبية المستجدة، . م٢٠٠٤

  . ٧١-٧٠صوالشريعة،  سلامة، أطفال الأنابيب بين العلم ٢
 .٧٦صسلامة، أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة،  ٣

 .٧٢صسلامة، أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة،  ٤

 .٧٢صسلامة، أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة،  ٥

، ٦٦-٦٥صد، طهماز، عبد الحميد محمود، الأنساب والأولا. ١٥صسلامة، أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة،  ٦

 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٨، ١دار القلم، دمشق، ط
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ما الاختلاف وإنّ ،فاالله تعالى هو الذي يخلق هذا الطفل ،فيجاب عنه بنفي التغيير هنا هم هذاا قولأم

حيث تتم آلياّ ؛لقيحة التّفقط في كيفي م مو فتتّا باقي مراحل الحمل والنّداخل رحم المرأة أو خارجه، أم

  .١اس عليهوفق ما فطر االله النّ

المترتبة على إباحة هذه  رائعللذّ ناعي سدلقيح الصففي منع التّ ،رائعاحتجوا أيضا بقاعدة سد الذّ- ٣

مثل اختلاط الأنساب الناتج عن  بهاتودرء للشّ ،مثل محاولة التحكم في اختيار جنس المولود العملية

المفاسد الأخرى التي قد تترتب  استخدام حيوانات منوية أو بويضات من غير الزوجين وعيرها من

  .٢على هذه العملية

لأن الحرام ما أدى إلى  ؛بأن انطباق هذه القاعدة على هذه الحالة غير صحيح ويجاب عن قولهم هذا

ا الأمور التي ربما تؤدي إلى الحرام فلا يجوز إعمال قاعدة سد الذرائع أم ،حرام بشكل مؤكد فقط

 .٣فيها

 .٤للعورة في موضع لا یرى فیھ ضرورة معتبرة شرعا اریقة كشفً بھذه الطّ  في التداوي إنّ  -٤ 

  
                                                             

 .١٦صسلامة، أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة،  ١

المحمدي، فقـه القضـايا الطبيـة المعاصـرة،     و القرة داغي. ٧٢العلم والشريعة، ص سلامة، أطفال الأنابيب بين ٢

 .٥٧٣ص

 .٧٢صشريعة، لسلامة، أطفال الأنابيب بين العلم وا ٣

المحمـدي، فقـه القضـايا الطبيـة     و القرة داغـي . ٣١٣وزراعة الأعضاء، صدي، مدى مشروعية نزع الوحي ٤

 .٥٨٠صالمعاصرة، 
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   :انيالثّ ة القولأدلّ

   :ة الآتيةناعي بالأدلّلقيح الصاستدل القائلون بجواز التّ

١ - ريقة المباحة فهذه الحاجة تعتبر غرضا مشروعا يبيح معالجته بالطّ ،وجين للأولادحاجة كلا الز

 . ١ناعيلقيح الصمن طرق التّ

٢ -  إن وبالتالي يعتبر  ،جل يعتبر خللا في طبيعة كل منهماعقم المرأة وعدم الإخصاب عند الر

كنوإن كان ذلك يؤدي لانكشاف العورة ول ،وجين أو أحدهما طلب العلاج منهمرضا يحق للز 

٢رورة وضمن شروطبقدر الض . 

 

ذلك لا  لأن ؛ه غير معارض لخلق االله تعالى للإنسانكما أنّ ،عدم وجود نص يمنع ذلك أو يبيحه - ٣

 .٣يتم إلا بإرادته فيكون مباحا

  
، فالأولاد نعمة من النّعم التي "الحاجة تُنَزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة" الاستدلال بقاعدة - ٤

م االله أنعم االله بها على الإنسان، والإنسان بطبعه وفطرته مجبول على حب هذه النّعمة التي أنع

بها عليه، ولكن قد يصاب الإنسان بمرض العقم الذي يقف حائلاً بينه وبين تمتّعه بهذه النّعمة 

التي أنعم االله بها عليه، فكان لا بد من البحث عن علاج له، وكانت الطّريقة لعلاجه هي هذه 

الرغبة ، فالإنسانذه الرغبة عند الصورة من التّلقيح الصناعي، فكان لا بد من إباحتها لتلبية ه

ي حفظ وريات الخمسة وهفي الإنجاب حاجة ولكنها أيضا وسيلة للحفاظ على واحدة من الضر
                                                             

  .٧٩الدمشقي، التلقيح الصناعي،  ١
 .٢٣صأحمد، التلقيح الصناعي، . ٢٤٠صغانم، أحكام الجنين،  ٢

 .٨١صأحمد، التلقيح الصناعي، . ١٧صسلامة، أطفال الأنابيب،  ٣
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النّسل، فالحاجة لإنجاب الولد بهذه الطّريقة حاجة خاصة بفئة المصابين بالعقم، وقد نزلت منزلة 

  .القاعدة الضرورة، فكان ما يؤدي لسد هذه الرغبة جائزا ومباحا بناء على هذه

  :الرأي الراجح :الثثّالفرع ال

وابط والشّروط التي ولكن ضمن الض ،القول بجوازها ،والراجح في هذه المسألة واالله تعالى أعلم

 ،لحاجة الزوجين للولد اكما أن في إباحتها سد ،ةفهي علاج لحالة مرضي ،وضعها العلماء لها

    .سلفظ النّة االله في خلقه بحعلى سنّ اوحفاظً
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  :أمين التّجاريالتّ :المبحث السادس

التّأمين من العقود المعاصرة التي لم يوجد ما يدلّ عليها في عصر النّبي صلّى االله عليه وسلّم،  يعد

أول فقيه  ١الفقيه الحنفي ابن عابدين ويعد ،ولا في زمن الفقهاء ،اشدينولا في عصر الخلفاء الر

وفرق أيضا بينه  ،وحكم عليه بعدم الحلّ) سوكرة(التّأمين وأطلق عليه اسم مسلم تكلّم عن نظام 

مما يجعله مباحا  ،ن هناك تشابها بينها وبين هذا العقدود المباحة التي قد يقال إوبين غيره من العق

  . ٢والكفالة من ضمان خطر الطريق وغيرها ،كالوديعة ،قياسا عليها

تّأمين بسبب تكاثر الأخطار فأدى ذلك إلى بحث النّاس عن وسائل وفي عصرنا تزايدت أهمية ال

وتغلغل التّأمين في معظم أوجه النّشاط الاقتصادي من تجارة  ،تخفّف وقوع الكوارث وترمم آثارها

ن المسؤولية المترتّبة على ول إجباريا خصوصا التّأمين موأصبح في بعض الد ،وصناعة وزراعة

ان لا بد لعلماء الأمة وفقهائها من بحث هذا الموضوع وبيان حكمه الشّرعي فك ،حوادث السيارات

وهذا المبحث مقسم . ٣الأمر أذهان النّاس نتيجة الخلاف في هذابما يزيل الّلبس والشّك المترتّب في 

  .إلى أربعة مطالب

  
                                                             

محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز، عابدين الدمشقي الحنفي، فقيه أصولي، ولد بدمشق وتوفي بهـا  : ابن عابدين ١

رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، عقود اللآلي في الأسـانيد  : في ربيع الثاني، من تصانيفه الكثيرة

مات الأسحار على شرح إفاضة الأنـوار علـى مـتن    العوالي، العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، حاشية نس

   ). ٢/٣٦٧البغدادي، هدية العارفين، .( أصول المنار
  .١٧١-٤/١٧٠تار، بدين، حاشية رد المحابن عا ٢
، مكتبة دار العلـوم والحكـم،   ٢/٤٩٣الشنقيطي، محمد مصطفى، دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة،  ٣

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، ٢المدينة المنورة، ط
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  :اصطلاحلغةً وا معنى التّأمين :الأول المطلب

  .١الخوف ضد من أمن والأمن :أمين لغةالتّ

أو إلى المستفيد الذي  ،عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له"  هو أمين اصطلاحاالتّو

مبلغًا من المال أو إيرادا مرتّبا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع  ،اشتُرِط التّأمين لصالحه

قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن وذلك في نظير  ،الحادث أو تحقّق الخطر المبين بالعقد

  . ٢"له للمؤمن

  

  :آراء العلماء في المسألة :انيثّال المطلب

  :اختلف العلماء المعاصرون في حكم التّأمين التّجاري، ولهم في ذلك ثلاثة آراء

لأي الأالرمحمد نجيب " :وهو الذي عليه جمهور الفقهاء المعاصرين ومنهم ،عدم جوازه مطلقًا :و

يق دوالص ،طه الإبياريو ،حمن تاجعبد الرو ،فخر الدين الحسنيو ،محمد أبو زهرةو ،المطيعي

٣"ومحمد عبد اللطيف السنبلي ،ريرالض .  
                                                             

 ).أمن(ابن منظور، لسان العرب، مادة  ١

، ، دار إحياء التراث العربي، بيـروت ٢/١٠٨٤السنهوري، عبد الرزاق أحمد، الوسيط في شرح القانون المدني،  ٢

  .دون طبعة وسنة نشر
ت الماليـة  العلي، صـالح حميـد، المؤسسـا   . ٢/٤٩٨الشنقيطي، دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة،  ٣

المترك، . م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩، ١، دار النوادر، ط٣٥٣صالإسلامية ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، 

بكـر  : بإخراجه وترجم لمؤلفه ظر الشريعة الإسلامية، اعتنىعمر بن عبد العزيز، الربا والمعاملات المصرفية في ن

  .هـ١٤١٧ ،٢دار العاصمة، ط ،٤٥٧ص بن عبد االله أبو زيد،ا
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لّ التّأمين بجميع أنواعه :انيأي الثّالربا ،حمصطفى " :ومن القائلين بهذا القول ،متى خلا من الر

و ،رقاالز١"محمد البهيو ،محمد يوسف موسىو ،علي الخفيفو ،حمن عيسىعبد الر .  

التّأمين على  مثل إباحة ،بمعنى جواز بعض أنواع التّأمين وتحريم بعضها :التّفصيل :أي الثالثالر

  . ٢وعبد الوهاب خلاف ،محمد الحسن الحجوي الثّعالبي ، كما قالالأموال دون التّأمين على الحياة

  :اقشتهاومن الأدلّة :الثثّال المطلب

على من خالفهم الر د مذهبهم وتردأياستدلّ كلّ فريق على ما ذهب إليه بجملة من الأدلّة التي تؤي:  

  :أدلّة القائلين بحرمه التّأمين التّجاري :أولاً

  :ة منهاستدل المحرمون لعقد التّأمين التّجاري بجملة من الأدلّا

الدبا ا :لليل الأون الرم للعقودعقد التّأمين يتضملمحر:  

قد يدفع المستأمن أقساطًا قليلة ثم يأخذ مبلغ التّأمين عند تحقّق الخطر وهو مبلغ كبير يزيد عما ف

  ويعتبر العلماء عقد التّأمين عقد صرف،  ،دفعه من أقساط وهذه الزيادة خالية عن العوض فتكون ربا

  
                                                             

-٣٥٢صالعلي، المؤسسات المالية الإسلامية، . ٢/٤٩٨الشنقيطي، دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة،  ١

بلتاجي، محمد، عقود التأمين من وجهة . ٤٠٧صالمترك، المعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية، . ٣٥٣

  . م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩، ١، دار السلام، ط٤١-٤٠صالفقه الإسلامي، 
العلي، المؤسسات الماليـة الإسـلامية،   . ٥٠٥-٢/٤٩٩ الشنقيطي، دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة، ٢

  .٣٥٣-٣٥٢ص
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ي حالة عقود التّأمين فيتأخّر القبض عن الدفع أما ف ،لا تصح شرعا إلاّ بالتّقابض ١وعقود الصرف

  . ٢وهو ربا

  . ٣في الأغلب الأعم من حالاتها التي لا يتساوى فيها البدلان بنوعيه فعقود التّأمين تتضمن الربا

التّأمين من باب القرض الذي جر نفعا إذا اعتبر أن ما دفعه المستأمن من أقساط دينًا في  كما يعد

ة المؤميادة عليه إن تحقّق الشّرط الذي اتّفق عليهذمه مع الزن على وكذلك  ،ن يسترديشترط المؤم

كما أن شركة التّأمين تستغلّ  ،المستأمن دفع فوائد زيادة على القسط إذا تأخّر عن موعد دفعه

  .٤مالأقساط التي تأخذها من المستأمن في التّعامل الربوي مع المستأمنين أنفسهم أو مع غيره

وبدونه  ،ولا يمكن الاستغناء عنه بحال من الأحوال ،في عقود التّأمين التّجاري الربا عنصر أساسف

   :٥فيما يأتيويظهر ذلك  ،أيضا لا يمكن إنشاء هذا العقد أبدا

  .بدون استخدام سعر الفائدة لا يمكن حساب قيمة القسط - ١

مين عبارة عن الأقساط مضافًا إليها مبلغ التّأمين وهو من ضرورات ولوازم ومحلّ عقد التّأ - ٢

 .التّأمين ذاته ا يشترط في العقد ولكنّها من صميمفائدة ربوية أي أن الفائدة ليست شرطً

وهو شرط  ،إذا تأخّر المؤمن له عن دفع قسط من الأقساط فأنّه يلزم بدفع فوائد التّأخير - ٣

 . بالتّأمين ويجري العمل به وهو من ربا النسيئة

                                                             
  الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، . هو بيع جنس الأثمان بعضه ببعض: عقد الصرف ١
 .٨٠-٧٩بلتاجي، عقـود التـأمين، ص  . ٥٣١-٢/٥٣٠الشنقيطي، دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة،  ٢

  .٣٥٥صالعلي، المؤسسات المالية الإسلامية، . ٤٢١صالمترك، الربا والمعاملات المصرفية، 
  .٣٥٥صالعلي، المؤسسات المالية الإسلامية، .  ٨٠بلتاجي، عقود التأمين، ص ٣
  .٢/٥٣١الشنقيطي، دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة،  ٤
  .٥٦بلتاجي عقود التأمين، ص. ٥٣٢-٢/٥٣١الشنقيطي، دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة،  ٥
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إ :انيالثّ ليلالدر نالتّأمين عقد قائم على الغَر:  

، ومن المعلوم أن الرضا ١والغَرر هو الخطر الذي استوى فيه طرف الوجود والعدم بمنزلة الشّك

شرط من شروط صحة التّصرفات الشّرعية، والرضا يقتضي العلم بما رضي به ولا يتصور 

وأن  ،اقد أن يعرف مقدار العوض الذي سيأخذه أو يعطيهوبذلك لا بد لكلّ ع ،الرضا بما لم يعلم

  . ٢وإلاّ كان العقد من عقود الغَرر ،يعرف أن ذلك سيحصل فعلاً

ن ذلك متوقّف على لأ ؛ولا مقدار ما يعطي حقيقة ففي عقد التّأمين لا يعرف المؤمن مقدار ما يأخذ

العقد هو من الغَرر الكثير الفاحش الذي لا  فالغَرر الذي في هذا ،٣وقوع الكارثة أو عدم وقوعها

لأنّه من  ،إلاّ أن هناك من قال بأن الغَرر في التّأمين مغتَفر ،٤تصح معه العقود بحال من الأحوال

وأن الحاجة تُنزل منزله  ،٥الضروريات في هذا العصر وأن الضرورات تبيح المحظورات

لأنّه يلزم لإباحة الغَرر في ؛ هذا الاعتراض المانعين ردوا أن إلاّ ،٦الضرورة عامة كانت أو خاصة

في هذا العقد الذي تدعو إليه الحاجة التي على هذه الصفة ألاّ يكون ثمة وسيلة غيره لإشباع هذه 

  . ٧الحاجة

  
                                                             

  .٥/١٦٣الكاساني، بدائع الصنائع،  ١
  .٢/٥٢٣الشنقطي، دراسة لأهم العقود المالية المستخدمة،  ٢
 .٥٦صأمين، بلتاجي عقود الت. ٢/٥٢٣الشنقيطي، دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستخدمة،  ٣

  .٥٦صبلتاجي عقود التأمين،  ٤
  .٢/٣١٧الزركشي، المنثور في القواعد، . ١/٤٥السبكي، الأشباه والنظائر،  ٥
 .١٨٠صالسيوطي الأشباه والنظائر،  ٦

  ٢/٥٢٥ة، الية المستحدثالشنقيطي، دراسة شرعية لأهم العقود الم ٧
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لا لأنّه  ،بأن عقد التّأمين ليس من عقود الغَرر المحرمة ،اعترض المجيزون على مسألة الغَرركما 

فلو كان الغَرر الذي في عقد التّأمين يفضي إلى نزاع بين أطرافه  ،يفضي إلى نزاع بين أطرافه

  . ١لكان محرما

أن التّراضي بين النّاس في مثل هذه العقود ليس هو مناط مشروعيتها وإنّما جاء ب ورد المانعون

 :هي عنه في قوله عز وجلّجاء النّ ، وقد٢النّهي عن بيوع الغَرر لأنّها من أكل المال بالباطل

)G F E D C B A @ ? > = < ; : 9(] سورة

لأن التّراضي بما فيه  ؛غَرر فيها ولا مخاطرة ولا قمارتجارة لا :ومعنى ذلك ،]٢٩الآية : النساء

  . ٣غَرر أو خطر أو قمار لا يحلّ ولا يجوز

عدم تضمن هذا العقد  ين معها لا يعنيمين والمتعاقدكما أن عدم حصول نزاع بين شركات التّأ

  .٤فشيوع أمر وتعامل النّاس به لا يعني كونه أمرا مشروعا ،للغَرر

هان :الثليل الثّالدمار والراشتباه التّأمين بالق:  

عقد يتعهد بموجبه كلّ مقامر أن يدفع إذا خسر المقامرة للمقامر الذي كسبها مبلغًا من النّقود  :القمار

  . ٥و أي شيء آخر متّفق عليهأ

  
                                                             

  .٥٩ص بلتاجي، عقود التأمين،. ٢/٥٢٥ة، الشنقيطي، دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدث ١
 .٥٩ص بلتاجي، عقود التأمين، ٢

  .٢/٣١٧القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  ٣
  .٦٠-٥٩صبلتاجي، عقود التأمين،  ٤
  .٢/٥١٥الشنقيطي، دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة،  ٥
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عقد يتعهد بموجبه كلّ من المتراهنين أن يدفع إذا لم يصدق قوله في واقعة غير محقّقه  :الرهانو

  .١للمتراهن الذي يصدق قوله فيها مبلغًا من النّقود أو أي شيء متّفق عليه

خر وهو ؤمن أن يدفع للمتعاقد الآهو الموالتّأمين كالقمار والرهان عقد يتعهد فيه أحد العاقدين و

فالشّبه كبير  ،المستأمن مبلغًا من النّقود أو أي عوض مالي آخر يتّفق عليه إذا حدثت واقعة معينة

كالحادثة المعلّق عليها دفع المبلغ  ،لأن الواقعة المعلّق عليها دفع مبلغ التّأمين ؛لاثةبين هذه العقود الثّ

أو من حيث أجل  ،ن والمقامرة وحدوثها احتمالي من حيث الوجود والعدمالمتّفق عليه في الرها

  . ٢حدوثها

لزِمة كما أنهان هي نفس خصائص عقد التّأمين فجميعها عقود ممار والروأنّها من  ،خصائص الق

عقود المعاوضات كما أنّها من العقود الاحتمالية أي التي تحتمل الكسب أو الخسارة وغيرها من 

  . ٣خصائصال

والتّأمين نظام تعاوني نافع  ،القمار لعب وشر وبغضاء :على مسألة القمار بقولهم ورد المخالفون

يقوم على أساس ترميم الكوارث الواقعة على الإنسان في نفسه أو ماله في مجال نشاطه العملي، 

  .٤ثم توزيعها وتشتيتها ،بالتّعاون على تجزئة الكوارث وتفتيتها

أن مناط التّحريم في عقد التّأمين يقوم على وجود المخاطرة الكبرى في هذا العقد، ب ب المانعونوأجا

ي إلى البغضاء ويشغل عن ذكر االله الا كون التّأمين عقدمار ،يقوم على الشّر ويؤدفلو  ،كما في الق
                                                             

  .٢/٥١٥الشنقيطي، دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة،  ١
  .٧٢-٧١ص بلتاجي، عقود التأمين،. ٥١٧-٢/٥١٦الشنقيطي، دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة،  ٢
  .٧٣-٧٢صبلتاجي، عقود التأمين، . ٢/٥١٧الشنقيطي، دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة،  ٣
  .٥٥٦-٢/٥٥٥الشنقيطي، دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة،  ٤
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؟ لا أحد  ك مشروعااتّفق قوم على لعب القمار بشرط ألاّ يشغلهم ذلك عن ذكر االله فهل سيكون ذل

وبالتّالي يكون مناط التّحريم في التّأمين  ،لأن االله حرم القمار لما فيها من المخاطرة ؛يقول بذلك

  . ١أيضا تضمنّه لعنصر المخاطرة الشّديدة

الدة :ابعليل الرمصادمة التّأمين لبعض القواعد الشّرعي:  

التّأمين وجود مخالفات شرعية في بعض صور التّأمين فمن الأدلّة التي استدلّ بها المحرمون لعقد 

  : ٢ومن هذه المخالفات ما يأتي

كاشتراط  ،قد يتضمن التّأمين بعض الشّروط الفاسدة التي يفرضها المؤمن على المستأمن :أولاً

كذلك و ،سقوط حقّ المستأمن في مبلغ التّأمين إذا لم يعلم المؤمن بوقوع الخطر في الوقت المحدد له

 ،اشتراط دفع فوائد ربوية عند تأخير الأقساط وغيرها من الشّروط المؤدية في الغالب إلى النّزاع

  .والتي تؤدي إلى انتفاع أحد المتعاقدين دون الأخر

كالمقامرة والرهان  ؛في التّأمين أكل لأموال النّاس بالباطل لما يشتمل عليه من محظورات :ثانيا

  .للأموال دون عمل يقابلها اكما أن فيه أخذً ،وغيرها من الأمور الفاسدةوالغَرر والربا 

لأن الضمان عمل من  ،وأخذ العوض على الضمان غير جائر ،عقد التّأمين ضمان بِعوض :ثالثًا

.ولا يجوز أخذ الأجرة عليه عند كثير من العلماء ،أعمال البر ولإحسان
                                                             

  .٧٤-٧٣صبلتاجي، عقود التأمين،  ١
  . ٥٣٨ /٢ الشنقيطي، دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة، ٢
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  :تّأمين التّجارية القائلين بجواز الأدلّ :ثانيا

  :لعقد التأمين بجملة من الأدلة ومنها استدلّ المجيزون

  :التّأمين تعاون لا يشتمل على الربا :الدليل الأول

لأن أحد العوضين ليس نقدا بل هو  ؛ولا من الصرف ،ليس من الربا في نظر المجيزين فالتّأمين

ولا يتحقّق ربا الفضل لاختلاف جنس البدلين  ،لخطرمنفعة تتحصل في تحمل المؤمن تَبِعة تحقّق ا

ولهذا لا يستحقّ إلاّ عند  ،فما يدفعه المؤمن للمستأمن ليس في مقابل الأقساط بل هو قيمة الضمان

وليس هناك معنى للضمان غير  ،ولو كان في مقابل الأقساط لكان مستحقّ الدفع ،تحقّق الموجب

  . ١فيل دفعه حسب العقدتولّي دفع ما ترتّب على الك

والتّأمين عقد قائم من أساسه على فكرة التّعاون على جبر المصائب والأضرار النّاشئة من مفاجئات 

فالزيادة في المبلغ الذي يستلمه المستفيد عما  ،الأخطار مثل نظام المعاشات ونظام التّأمين التّبادلي

من سمات نظام المعاشات ونظام  اري بل هيفقط على التّأمين التّج دفعه من أقساط لا تقتصر

  . ٢فإذا كانت هذه الزيادة ربا لزم القول بحرمة هذين النّظامين ولا قائل به ،التّأمين التّبادلي

ضمان المتلفات وعقود المعاوضات التي ترد على  :إن المساواة في الأعراض لازمة في أمرينو

ويزيد  ،لتّأمين ليس من هذا القبيل فيجوز فيه التّفاوت كالبيعالأموال الربوية إذا قوبلت بجنسها وا

  .٣التّأمين عن البيع في كونه وسيلة تعاونية

  
                                                             

  .٥٨٣/ ٢ الشنقيطي، دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة، ١
  .٥٨٤-٥٨٣/ ٢ الشنقيطي، دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة، ٢
  .٥٨٤/ ٢ هم العقود المالية المستحدثة،الشنقيطي، دراسة شرعية لأ ٣
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انيليل الثّالد: ة في إباحة التّأمينظهور المصلحة العام:  

 الشّرع  ؛وما كانت فيه هذه المصالح فهو من الشّرع  ،للنّاس مصالح معتبرة في عقد التّأمينإن لأن

  .١جلب المصالح ودرء المضار والمفاسدفالشّريعة مبنية عل  ،ه بني على المصلحةكلّ

لأن  ؛وفي تحريمه حرج على النّاس في هذا الزمان ،إن المصلحة التي يحقّقها التّأمين راجحةو

لى ماله والتّأمين يؤدي وظائف مهمة ونافعة فهو يمنح الأمان للمستأمن ع ،قود بين النّاسالتّكافل مف

( * + (: بقوله وهذا الأمان من أعظم النّعم التي أنعم االله بها على قريش .ومستقبل حياته

- ,   4 3 2 1   ].٤-٣قريش، الآية: سورة[  ). / 0 

حيث إن بعض  ،تحصل المصلحة للمستأمن بجبر الأضرار ،ففي التّأمين على السيارات مثلاً

فالقول  ،حقوق النّاس الذين يتعرضون للخطر على يديه السائقين من الفقراء لا يستطيع ضمان

  . ٢بجواز التّأمين في هذه الحالة فيه ضمان لحصول النّاس على حقوقهم

والمقصود بالحاجة أن يصل  ،٣وعقد التّأمين مباح لحاجة النّاس إليه والحاجة تُنزل منزلة الضرورة

د ومشقّة ولكنّه لا يهلك فعقد السلَم مثلاً تدعو المرء حالة بحيث لو لم يتناول الممنوع يكون في جه

لأن المزارع قد لا يكون عنده مال ينفقه في إصلاح أرضه ولا يجد من يقرضه فيحتاج  ،إليه الحاجة

لأن الضرورة هي بلوغ الهلاك أو مقاربته عند عدم تناول  ؛والحاجة دون الضرورة ،لهذه المعاملة

  .٤الممنوع
                                                             

  .١١٨صبلتاجي، عقود التأمين،  ١
  .٥٨٦ /٢ الشنقيطي، دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة، ٢
  .١٨٠صالسيوطي، الأشباه والنظائر،  ٣
  .٥٨٦/ ٢ الشنقيطي، دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة، ٤
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الضرورة في مسائل العقود فتُباح لبعض الصور المشتملة على معاني تفيد فساد والحاجة قد تلحق ب

والنّاس لا يتعاملون بعقد من العقود إلاّ إذا كانت هناك حاجة تدعوهم إلى  ،العقود لمكان الحاجة إليها

حاجة فإذا تعارفوا على عقد من العقود وتعاملوا به لل ،فالتّعامل دليل على وجود هذه الحاجة ،ذلك

  . ١كان معتبرا شرعا إلاّ ما ورد نص يخالفه

أما أصحاب القول الثّالث فقد كانت أدلتهم تكرارا لأدلّة المجيزين والمانعين فلا داعي لذكرها مرة 

   .وأرى أن في رأيهم بعض التّخبط واللّبس والخلط لكونه جاء توفيقًا بين الرأيين ،أخرى

  :جحأي الراالر :ابعرال المطلب

الراجح في هذه المسألة إباحة التّأمين التّجاري، لحاجة النّاس إليه، وهي حاجة عامة تنزل منزلة 

  .، ودليل الحاجة فيه تعامل الناس به، وتعارفهم عليهالضرورة

ولكن هذه الإباحة لا تكون على إطلاقها ولكن ضمن تسهيلا وتيسيرا على النّاس،  فهذا العقد أبيح

ع وقواعده، وذلك بالابتعاد عن كل الشّبهات التي تحيط بهذا العقد كالربا، والغرر حدود الشّر

  .وغيرها

  

  

  
                                                             

 .٥٨٧/ ٢ العقود المالية المستحدثة، الشنقيطي، دراسة شرعية لأهم ١
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  :الخـاتمـة

وأن يجعلها في ميزان  ،وفي الختام أسأل االله العلي القدير أن أكون قد وفِّقت في كتابة رسالتي هذه

  .وأن ينفع بها غيري من المسلمين ،حسناتي

وبحثي لبعض تطبيقاتها " الحاجة تُنَزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة  "وبعد دراستي لقاعدة 

  :القديمة والمعاصرة، فقد توصلتُ إلى بعض النّتائج المهمة

وهو علم من أهم  ،وأهميته في الفقه الإسلامي ،إن علم القواعد الفقهية علم له أصوله وقواعده - ١

ليكون قادرا  اويكون على اطّلاع بكافة جزيئاته اه أن يلم بهالعلوم الشّرعية التي يجب على كلِّ فقي

  .على التّوصل إلى الأحكام الشّرعية للوقائع والمستجدات

ما يدل  ،تستند إلى أدلّة شرعية كثيرة" الحاجة تُنَزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة " إن قاعدة  - ٢

لقواعد الدالّة على أن الدين الإسلامي دين يسرٍ وهي من ا ،على رسوخها وأثرها في الفقه الإسلامي

سرٍ، وأنها وأنّ ،ها صالحة للتطبيق في كلّ زمان ومكانوأنّ ،الشريعة الإسلامية تتّسم بالمرونة لا ع

  .قادرة على شمول جميع الوقائع والمستجدات مهما كانت

ما أدى إلى حدوث  ،والضرورةالعلماء في بيان كلّ من الحاجة  إن هناك لبسا وخلطًا لدى بعض - ٣

فكان لا بد من بيان ذلك  ،خلل في الحكم على بعض المسائل التي يستند في تعليلها على الحاجة

 .والعمل على إزالة هذا الخلط

من القواعد المهمة في بيان "  الحاجة تُنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة "إن قاعدة  - ٤

وهذه  ،ة التي لم يرد في حكمها نص شرعي واضحن المسائل المستجدة للكثير مرعيالأحكام الشّ

ة رعيصوص الشّوكما نعلم، فإن النّ ،اسطور المستمر في حياة النّالمستجدات في ازدياد بسبب التّ
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ة يستند عليها فكان لا بد من وجود قواعد وثوابت شرعي ،والوقائع والأحداث غير متناهية ،متناهية

 .ة لما يستجد من حوادث في الحياة العلميةرعين الأحكام الشّفي بيا

د بها عند الاستناد إلى الحاجة ن هناك شروطًا وضوابطَ وضعها العلماء للحاجة لا بد من التقيإ - ٥

لطان إلى الحاجة في كدليل شرعيوفي هذه الشّروط رد على استناد بعض علماء الهوى والس ،

ل والمستجدات بما يتناسب مع أهوائهم بعيدا عن روح الشّريعة الحكم على كثير من المسائ

 .وقواعدها

إن الفقهاء القدامى استدلّوا بهذه القاعدة في الحكم على كثير من المسائل التي جاءت مخالفة  - ٦

وغيرها  ،والاستصناع ،والحوالة ،ة الإجارةمثل مشروعي ،ريعةة للشّولمقتضى القواعد العام ،للقياس

مثل تشريح جثث  ،واستدلَّ بها الفقهاء المعاصرون أيضاً في الحكم على بعض المسائل ،الكثير

 .جاري وغيرهاأمين التّوالتّ ،ناعيلقيح الصوكذلك في بيان حكم التّ ،الموتى

ريعة من الأمور المخالفة لقواعد الشّ المسلمين لغرض تعلّم الطّب إن تشريح جثث الموتى - ٧

ولكنّه جوز  ،شريح مخالف لذلكوالتّ ،تاَومي اة جسد المؤمن حيعلى حرمفهي شريعة قائمة  ،وروحها

 .لحاجة النّاس إليه

فالإنجاب حاجة من الحاجات  ،إلى الحاجة استنادا ،امباحة شرع ناعي له صورلقيح الصإن التّ - ٨

ة هذه وهي حفظ النَّسل فيكون في إباح ،رورياتوهي متَّصلة بواحدة من الض ،المهمة للإنسان

ملحاجته لاج لحالة العقم لدى الزوجين سدة كعالعمليرورياتا إلى الولد وحفظًا لواحدة من الض. 

 .النّاس إليه لحاجةاستنادا  ؛جاري الإباحةأمين التّإن حكم التّ - ٩
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  :المسارد العامة

  

  .مسرد الآیات القرآنیة الكریمة

  .مسرد الأحادیث النبویة الشّریفة

  .مسرد الأعلام

  .رد المصطلحاتمس

  .مسرد المصادر والمراجع

  .مسرد الموضوعات
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 :مسرد الآيات القرآنية الكريمة

  الصفحة  الآية  رقمها  السورة  طرف الآية

) q p o  n m l  k j i(  ١٦  ١٧٣  ٢  البقرة  

)  ̄® ¬ « ª ©  ̈§(   ٣٥، ٦  ١٨٥  ٢  البقرة  

)º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²(  ٩٣  ٢٢٣  ٢  البقرة  

  ٣٥، ٥  ٢٨  ٤  النّساء  ]2 3/ 0 1   (

)  > =   ١٠٢  ٢٩  ٤  النّساء  )9 : ; > 

) X W V U  T S R(  ٣٥  ٦  ٥  المائدة  

)  È Ç Æ (  ٢  ١٢٢  ٩  التوبة  

)B A @ ? > = < ;(  ٣٧  ٧٢  ١٢  يوسف  

) f e d c b a ` _(  ٧٧، ٧٢  ٧٠  ١٧  الإسراء  

)S R  Q P O N(  ٣٦  ٧٧  ١٨  الكهف  

)   ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ(  ٩٤  ١٨  الكهف- 

٩٧  

٦٤  
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  :مسرد الأحادیث

  الصفحة  طرف الحديث

  ٥٢  "أعطوا الأجير أجره " 

  ٧٧  "أغزوا باسم االله في سبيل االله " 

  ٥٣  " م استأجروسلّ ن النّبي صلّى االله عليهأ "

  ٦٥  "أن النّبي صلّى االله عليه وسلّم اصطنع خاتما من ذهب " 

  ٤٠  "أن النّبي صلّى االله عليه وسلّم رخّص لعبد الرحمن " 

  ٦  "انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التّنعيم " 

  ٣٨  " أنّه قيل لرجل من أصحاب رسول االله " 

  ٤١  "إياكم والجلوس في الطرقات " 

  ٦٥  "بعث رسول االله صلّى االله عليه وسلّم إلى فلانة " 

 " ٨٩  "تداووا فإن االله عز وجل لم يضع داء  

  ٨٩  "تزوجوا الودود الولود " 

  ٥٣  "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة " 

  ٣٨  "رخّص النّبي صلّى االله عليه وسلّم أن تباع العرايا بخرصها تمرا " 

  ٧٢  "يت ككسره حيا مكسر عظم ال" 

  ٦٦، ٦٣  " لا تبع ما ليس عندك "

  ٣٩  "لا هجرة ولكن جهاد ونية  "

  ٤٣  " ما بعث االله نبياً إلا ورعى الغنم "
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  ٥٨، ٤٣  " الغني ظلم مطل "

  ٤٣  " من أسلف في شيء ففي كيل معلوم "

  ٤١  " م عن الظروفوسلّ ى االله عليهصلّ االله رسولنهى  "
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  :مالأعلامسرد 

  الصفحة  العلم

  ٥١  أبو بكر الأصم

  ١٥  أبو بكر ابن العربي

  ٥٨  ابن تيمية

  ١٧  الجصاص

  ١٤  الجويني

  ٥١    الحسن البصري

  ٢  حمويال

٣٧  رخسيالس  

  ٧  سيوطيال

  ١٤  الشّاطبي

  ١٨  الشّوكاني

  ٩٩  بن عابدينا

  ١٣  عز بن عبد السلامال

  ٢٤  رافيالق

  ٢٤  الكاساني

  ٧  ابن نجيم
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  :المصطلحات مسرد

  الصفحة  الكلمة

  ٣٩  الإذخر

  ٤٢  الانتباذ في الظروف

  ١٩  الجعالة

  ٤٢  الحوالة

  ٣٨  الخرص

  ٤١  الظروف

  ٣٨  العرایا

  ١٠٠  عقد الصرف

  ٣٩  لقینھم

  ٢٠  النموذج

  ٣٩  یختلى خلاھا

  ٣٩  یعضد شوكھ

  ٣٩  ینفر صیده
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  :مسرد المصادر والمراجع

دار الفكر  ،الصناعي بين أقوال الأطباء وآراء الفقهاء التلقيح ،أحمد محمد لطفي ،أحمد •

  .م٢٠٠٦ ،١ط ،الإسكندرية ،الجامعي

 ،١ط ،دمشق ،دار القلم ،المجلى في الفقة الحنبلي ،محمد سليمان عبد االله ،الأشقر •

 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩

الألباني، محمد ناصر الدين، سلسلة الأحاديث الصحيحة، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع،  •

 .م١٩٩٥- هـ١٤١٥الرياض، 

أبي داود، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع،  سنن الألباني، محمد ناصر الدين، صحيح •

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، ١الكويت، ط

مكتب التربية العربي لدول الخليج، ابن ماجة،  سنن الألباني، محمد ناصر الدين، صحيح •

 .هـ١٤٠٧، ١ط

، عطية، وأحمد، محمد خلف االله، المعجم أنيس، إبراهيم، ومنتصر، عبد الحليم، والصوالحي •

 .حسن علي عطية، ومحمد شوقي أمين: الوسيط، أشرف على الطبع

شركة مكتبة ومطبعة  ،شرح العناية على الهداية ،أكمل الدين محمد بن محمود ،البابرتي •

 .مصر ،مصطفى الباب الحلبي وأولاده

طبعة محققة على عدة نسخ  ،صحيح البخاري ،أبو عبد االله محمد بن إسماعيل ،البخاري •

، دار الفكر ،خ عبد العزيز بن بازالشّي :وعن نسخة فتح الباري التي حقق أصولها وأجازها

 .م١٩٩٤ -هـ١٤١٤

 .م١٩٩٨ ،بيروت ،مكتبة لبنان ،الوافي معجم وسيط في اللغة العربية ،عبد االله ،البستاني •
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وآثار المصنفين، مكتبة المثنى،  البغدادي، إسماعيل باشا، هدية العارفين أسماء المؤلفين •

 .م١٩٥١بيروت، 

 -هـ١٤٢٩ ،١ط ،دار الإسلام ،عقود التّأمين من وجهة الفقه الإسلامي ،محمد ،بلتاجي •

 .م٢٠٠٨

: راجعه وعلّق عليه ،كشاف القناع عن متن الإقناع ،منصور بن يونس بن إدريس ،البهوتي •

 .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢، دار الفكر ،ومصطفى هلال ،هلال مصيلحي

 .، دون طبعة وسنة نشرمؤسسة الرسالة ،موسوعة القواعد الفقهية ،محمد صدقي ،البورنو •

، مؤسسة الرسالة ،ضوابط المصلحة في الشّريعة الإسلامية ،محمد سعيد رمضان ،البوطي •

 .دون طبعة وسنة نشر

الفرق بين الضرورة و الحاجة تطبيقا على بعض أحوال الأقليات  ،عبد االله ،ابن بيه •

 . لمسلمةا

 دار  مصطفى محمد حسين الذهبي، :تحقيق ،أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة ،رمذيالتّ •

 .م١٩٩٩ - هـ١٤١٩ ،١ط ،القاهرة ،الحديث

حسنين : ابن تيمية، أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم، الفتاوى الكبرى، قدم له •

 .مخلوف، دار المعرفة، بيروت، دون طبعة وسنة نشر

محمد  :ع حواشيه وفهارسهوض ،عريفاتالتّ ،أبو الحسن علي بن محمد بن علي ،نيالجرجا •

م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١ ،١ط ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،ودباسل عيون الس. 

 .م١٩٤٧ ،بيروت ،دار العلم للملايين ،ةرعيالشّ الأحكامقوانين  ،محمد بن أحمد ،ابن جزي  •
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• قيقتح ،أحكام القران ،حمد بن عليأ ،اصالجص: إحياءدار  ،ادق قمحاويمحمد الص 

 .هـ١٤٠٥ ،بيروت ،التراث العربي

قه ووضع حقّ ،الفقه أصولالبرهان في  ،عبد االله أبيعبد الملك بن  بو المعاليأ ،الجويني  •

 .م١٩٣٣ ،يبعبد العظيم الد :فهارسه

طبعة جديدة منقحة  ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،حمد بن عليأ جر،ابن ح •

بها رقم كت ،يخ عبد العزيز بن عبد االله بن بازالشّ :أصلهابعة التي حقق ة عن الطّومصحح

 -هـ١٤١٨ ،١ط ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،محمد فؤاد عبد الباقي :أحاديثهاو  أبوابهاو 

 .م١٩٩٧

مواهب الجليل شرح مختصر  ،عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن أبو ،الحطاب  •

، بيروت ،الكتب العلمية دار ،زكريا اعميرات :وأحاديثه آياته خرج  ضبطه و ،سيدي خليل

 .دون طبعة وسنة نشر

شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني، غمز عيون البصائر شرح الأشباه  ،الحموي •

 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥، ١والنظائر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 مان،الز أبناء أنباءو  الأعيانوفيات  ،إبراهيمحمد بن محمد بن أبو العباس أ ،ابن خلكان  •

 ب العلمية،دار الكت ،مريم قاسم طويلو ،ويليوسف علي الطّ :و كتب هوامشه أصولهحقق 

 .م١٩٩٨ - هـ١٤١٩ ،١ط ،بيروت

، دون طبعة كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مكتبة المثنى، بيروتخليفة، حاجي،  •

 .وسنة نشر
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عبد و ،يد محمد سيدالس :شرح وتحقيق ،سنن أبي داود ،عثالأشبن سليمان  ،داود أبو  •

 .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠ ،ةالقاهر ،دار الحديث ،إبراهيمسيد و ،القادر عبد الخير

•  محمد بن أحمد بن عرفة ،سوقيالد، بيركلسوقي على شرح احاشية الد، ج آياته خر

 .م١٩٩٦-هـ١٤١٧، ١ط ،لكتب العلميةادار  ،محمد عبد االله شاهين :وأحاديثه

•  عاسالد، يدبت ععز، هـ١٤٠٩ ،٣ط ،ذيدار التّرم ،رح الموجزة مع الشّالقواعد الفقهي - 

  .م١٩٨٩

•  التّ ،عرفان بن سليم العشى ،مشقيالدناعي وأطفال الأنابيب وغرس الأعضاء لقيح الص

ة بين الطّالبشريم٢٠٠٦ -هـ١٤٢٦، ١ط ،بيروت ،المكتبة العصرية ،ينب والد. 

، ١ط ،سالةمؤسسة الر ،سير أعلام النبلاء ،ين محمد بن أحمد بن عثمانشمس الد ،هبيالذّ  •

 .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٩

•  وهبة ،حيليالز، الشّ ةرورنظرية الضةرعي، م١٩٩٧ - هـ١٤١٨ ،٥ط ،سالةمؤسسة الر. 

•  حمد محمدأ ،رقاالز، تنسيق ومراجعة ،ةشرح القواعد الفقهي: دار  ،تار أبو غدةعبد الس

 .٢ط ،دمشق ،القلم

•  اع ومدى أهميته في الاستثمارات الإسلامية عقد الاستصن ،مصطفى أحمد ،رقاالز

 .هـ١٤٢٠ ،جدة ،المعهد الإسلامي للبحوث ،المعاصرة

•  م٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥ ،٢ط ،دمشق ،دار القلم ،المدخل الفقهي العام ،مصطفى أحمد ،رقاالز 

•  ركشيالز، محمد حسن  :تحقيق ،المنثور في القواعد ،ين بن محمد بن بهاءعبد االله نور الد

 .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١ ،١ط ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،إسماعيلمحمد حسن 
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•  ج أحاديثه  ،خشريمالزأبو القاسم جار االله محمود بن عمر، تفسير الكشاف، اعتنى به وخر

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، ١خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت، ط: وعلّق عليه

•  محمود محمد ،نييالز، رورة في الشّالضمؤسسة  ،القانون الوضعية وريعة الإسلامي

 .، دون طبعة وسنة نشرقافة الجامعيةالثّ

بيروت،  ،سالة ناشرونمؤسسة الر ،ةالوجيز في شرح القواعد الفقهي ،عبد الكريم ،زيدان  •

 .م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧ ،١ط

•  دمشق ،درا القلم ،وفقهه هب أدببيالطّ ،محمد علي ،البارو ،زهير أحمد ،باعيالس، ار الد

 .م١٩٩٣ -هـ١٤١٣ ،١ط ،بيروت ،اميةالشّ

•  بكيالس، عادل أحمد عبد  :تحقيق ،ظائروالنّ الأشباه ،ين عبد الوهاب بن عليتاج الد

 .م١٩٩١- هـ١٤١١ ،١ط ،بيروت ،ةيمدار الكتب العل ،علي محمد معوض ،الموجود

•  بكيالس، علق عليه ووضع  ،جمع الجوامع في أصول الفقه ،علي ين عبد الوهاب بنتاج الد

 م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤ ،بيروت ،ةيمدار الكتب العل ،إبراهيمعبد المنعم خليل  :حواشيه

•  خاويالس، شمس الدحمنين محمد بن عبد الر، درا  ،وء اللامع لأهل القرن التاسعالض

 .، دون طبعة وسنة نشربيروت ،مكتبة الحياة

•  بن غانمصالح  ،دلانالس، للنشر  سيةدار بلن ،ة الكبرى وما تفرع عنهاالقواعد الفقهي

 .هـ١٤١٧ ،١ط ،والتوزيع

•  أبو بكر محمد بن أحمد ،يسرخالس، أبو الوفاء الأفغاني :حقق أصوله ،يسرخأصول الس ،

 .م١٩٩٣ -هـ١٤١٤ ،١ط ،بيروت ،ةيمدار الكتب العل

•  ٢ط ،بيروت ،ر المعرفةدا ،المبسوط ،أبو بكر محمد بن أحمد ،يسرخالس. 
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•  د عليومحم ،رطاويالس، ١ط ،دار الفكر ،ريعةفي ميزان الشّ ة معاصرةقضايا طبي ،

 .م٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨

دار  ،عبد العزيز الخياط :تقديم ،ريعةن العلم والشّيأطفال الأنابيب ب ،أحمد زياد ،سلامة  •

 .م١٩٩٦ -هـ١٤١٧ ،١ط ،ة للعلومار العربيالدو ،البيارق

•  حياء التراث العربي دار إ ،الوسيط في شرح القانون المدني ،عبد الرزاق أحمد ،نهوريالس

 .، دون طبعة وسنة نشربيروت

•  يوطيالس، ظائر في قواعد وفروع الأشباه والنّ ،ين بن عبد الرحمن بن أبي بكرجلال الد

، دون طبعة ةقيفيالمكتبة التو ،عماد البارودي ،ؤوف سعدطه عبد الر :تحقيق ،ةافعيالشّ فقه

 .وسنة نشر

المكتبة التجارية الكبرى،  ،الاعتصام ،بن موسى اللخمي إبراهيمأبو اسحق  ،اطبيالشّ  •

 .، دون طبعة وسنة نشرمصر

شرح  ،ريعةالموافقات في أصول الشّ ،بن موسى اللخمي إبراهيمأبو اسحق  ،اطبيالشّ  •

 .م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧ ،القاهرة ،دار الحديث ،عبد االله دراز :وتعليق

 ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،ين محمد بن أبي العباسشمس الد ،غيرافعي الصالشّ  •

 .م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤ ،دار الفكر

، دون ةيقيالمكتبة التوف ،خيري سعيد :ه وعلّق عليهقحقّ ،الأم ،إدريسمحمد بن  ،افعيالشّ •

 .طبعة وسنة نشر

دار الفرقان،  ،ةريعة الإسلامية في الشّوابط الفقهية والضيالقواعد الكلّ ،محمد عثمان ،شبير  •

 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠ ،١ط
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الشربيني، محمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الفكر،  •

 .م١٩٧٨-هـ١٣٩٨

، ٢، مكتبة الصحابة، جدة، طةأحكام الجراحة الطبي ،محمد بن محمد المختار ،نقيطيالشّ  •

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٥

دار العلوم  ،ة المستحدثةة لأهم العقود الماليدراسة شرعي ،محمد مصطفى ،نقيطيالشّ  •

 .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٢ ،٢ط ،المدينة المنورة ،والحكم

أحمد  :تحقيق ،الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول إرشاد ،محمد بن علي ،وكانيالشّ  •

 .م١٩٩٩ -هـ١٤١٩ ،١ط ،بيروت ،دار الكتاب العربي ،عناية عزو

 ،دار المعرفة ،ابعمن بعد القرن الس ناسالبدر الطالع بمح ،محمد بن علي ،وكانيالشّ •

 .، دون طبعة وسنة نشربيروت

 ،دار المعرفة ،يعافالإمام الشّ ذّب في فقههالم ،بن علي إبراهيمسحق أبو إ ،الشيرازي  •

 .، دون طبعة وسنة نشربيروت

•  فديالص، يبكين خليل بن أصلاح الد، حمد الأرناؤوط، أ :تحقيق واعتناء ،افي بالوفياتالو

 .، دون طبعة وسنة نشردار إحياء التراث العربي ،تركي مصطفى

عائش عبد  أبو :تحقيق ،ليلبيل في شرح  الدمنار الس ،بن محمد إبراهيم ،ويانابن ض  •

، دون ياضرال ،مكتبة نزار مصطفى البازو ،مكة المكرمة ،ةجارية التّالمكتب،إبراهيمالمنعم 

 .طبعة وسنة نشر

 - هـ١٤٠٨ ،١ط دمشق، ،دار القلم ،والأولادنساب الأ،عبد الحميد محمود،طهماز  •

 .م١٩٨٦
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دار   ،بصارر المختار شرح تنوير الأدحاشية رد المحتار على ال ،محمد أمين ،ابن عابدين  •

 .م١٩٦٦ -هـ١٣٨٦ ،٢ط ،الفكر

، ١ط ،يسيرنة للتّة المتضموابط الفقهيوالض القواعد ،حمن بن صالحعبد الر ،العبد اللطيف  •

 .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣

 ،رمذيعارضة الأحوذي بشرح التّ ،المالكي المعافريبكر محمد عبد االله  أبو ،بن العربيا  •

 .، دون طبعة وسنة نشردار الفكر

بن القبس في شرح موطأ مالك  ،أبو بكر محمد بن عبد االله المعافري المالكي ،بن العربيا  •

 ،١ط ،بيروت ،دار الغرب الإسلامي ،محمد عبد االله ولد الكريم :دراسة وتحقيق ،أنس

 .م١٩٩٢

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦ ،القاهرة ،دار الحديث ،ةالقواعد الفقهي ،عبد العزيز محمد ،امعز  •

 :تحقيق ،قواعد الأحكام في مصالح الأنام ،عبد العزيز بن عبد السلام لعز بن عبد السلام،ا •

 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠ ،١ط ،دمشق ،دار القلم ،عثمان جمعة ضميرية نزيه كمال حماد،

نمية الاقتصادية ة ودورها في التّة الإسلاميالمؤسسات المالي ،صالح حميد ،العلي  •

 .م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩ ،١ط ،دار النوادر ،والاجتماعية

بار من شهاب الدين أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد، شذرات الذّهب بأخ ،الحنبلي بن العمادا  •

 .م١٩٩٨-هـ١٤١٩، ١ذهب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

-هـ١٤٠١، ١، طدار الفكر ،البناية في شرح الهداية ،أبو محمد محمود بن أحمد ،العيني  •

 .م١٩٨١
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عبد السلام  :تحقيق وضبط ،معجم مقاييس اللّغة ،أبو الحسين أحمد بن زكريا ،ابن فارس  •

 .وسنة نشر، دون طبعة بيروت ،دار الجيل ،هارون

عمر بن محمد بن إبراهيم، أحكام الجنين في الفقه الإسلامي، دار الأندلس  ،غانم  •

 .م٢٠٠١-هـ١٤٢١، ١الخضراء، جدة، دار ابن حزم، بيروت، ط

محمد  :ضبط وتوثيق ،القاموس المحيط ،يعقوببن ين محمد مجد الد ،الفيروز أباذي   •

 .م١٩٩٥ -هـ١٤١٥ ،دار الفكر ،البقاعي

 إبراهيمسيد  ،يديد محمد السالس ،ين خطابف الدمحمد شر :تحقيق ،المغني ،مةابن قدا  •

 .م١٩٩٦-هـ١٤١٩، ١، طالقاهرة ،دار الحديث ،صادق

رب دار الغ ،محمد بوخبزة :تحقيق ،خيرةالذّ ،ين أحمد بن إدريسشهاب الد ،القرافي  •

  .، دون طبعة وسنة نشرالإسلامي

، ١دار الكتب العلمية، بيروت، ط ،الفروق ،دريسحمد بن إين أشهاب الد ،القرافي  •

 .م١٩٩٨-هـ١٤١٨

عبد الفتاح محمد : القرشي، ابن أبي الوفاء، الجواهر المضية في طبقات الحنفية، تحقيق •

 الحلو، 

، دون طبعة وسنة القاهرة ،مكتبة وهبة ،الحلال والحرام في الإسلام ،يوسف ،يالقرضاو  •

 .نشر

هشام سمير  :تحقيق ،الجامع لأحكام القرآن ،مد بن أحمدأبو عبد االله مح ،القرطبي  •

 .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣ ،ياضالر ،دار عالم الكتب ،البخاري
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ة المعاصرة فقه القضايا الطبي ،علي يوسف ،المحمديو ،ينعلي محيي الد ،داغيالقرة   •

 .م٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦ ،١ط ،ةدار البشائر الإسلامي ،دراسة فقهية طبية مقارنه

 ،درا الكتاب العربي ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،أبو بكر مسعود ،يالكاسان  •

 .م١٩٨٢ - هـ١٤٠٢ ،٢ط ،بيروت

 ،١ط ،بيروت ،ةدار الكتب العلمي ،ة حدودها وقواعدهارعيالحاجة الشّ ،أحمد ،كافي  •

 .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٤

 ،المكتبة المكية ،ةل والقواعد الفقهية في الأصورعيخصة الشّالر ،عمر عبد االله ،كامل  •

 .م١٩٩٩ - هـ١٤٢٠ ،١ط ،ودار ابن حزم

علي محمد  :تحقيق ،فوات الوفيات ،ن أحمد بن عبد االله الرحمنمحمد بن شاكر ب ،يبتالك  •

 - هـ١٤٢١ ،١ط  بيروت، ،ةدار الكتب العلمي ،عادل أحمد عبد الموجودو ،معوض

 .م٢٠٠٠

 .، دون طبعة وسنة نشر، بيروتكحالة، رضا، معجم المؤلفين، دار إحياء التراث العربي •

ج خر ،مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ،حمن بن محمد بن سليمانعبد الر ،الكليبولي  •

 .، دون طبعة وسنة نشربيروت ،ةدار الكتب العلمي ،خليل عمران منصور :آياته وأحاديثه

  بوابهم كتبه وأنصوصه ورقّ حقق ،بن ماجةسنن ا ،أبو عبد االله بن يزيد ،بن ماجةا  •

محمد  مصطفى :وخرج أحاديثه وفهرسه ،محمد فؤاد عبد الباقي :ثه وعلق عليهوأحادي

 .م١٩٩٨ - هـ١٤١٩ ،١ط ،القاهرة ،دار الحديث ،هبيحسين الذّ

 ،ةريعة الإسلاميبا والمعاملات المصرفية في نظر الشّالر ،عمر بن عبد العزيز ،المترك  •

 .هـ١٤١٧ ،٢ط ،دار العاصمة ،االله أبو زيد بكر بن عبد :اعتنى بإخراجه وترجم لمؤلفه
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اجح من الإنصاف في معرفة الر ،ين أبو الحسن علي بن سليمانعلاء الد ،المرداوي  •

-هـ ١٤١٨ ،١ط ،بيروت ،ةدار الكتب العلمي ،الإمام أحمد بن حنبل الخلاف على مذهب

 .م١٩٩٧

ة شرح بداية المبتدي، المكتبة برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر، الهداي ،ينانيالمرغ  •

 .الإسلامية، الطبعة الأخيرة

دار  ،محمد فؤاد عبد الباقي :حققه ،صحيح مسلم ،أبو الحسن مسلم بن الحجاج ،مسلم  •

 .م١٩٧٨ -هـ١٣٩٨ ،٢ط ،الفكر

: طبعة جديدة مصححة اعتنى بتصحيحها ،ين بن مكرم لسان العربجمال الد ،بن منظورا  •

ومؤسسة  ،دار إحياء التراث العربي ،محمد صادق العبيديو ،أمين محمد عبد الوهاب

 .٣ط ،بيروت ،التاريخ العربي

حمن خالد عبد الر :علق عليه ،الاختيار لتعليل المختار ،عبد االله بن محمد ،الموصلي  •

 .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣ ،٢ط ،بيروت ،دار المعرفة ،العك

ريعة المستجدة في ضوء الشّ ةبيالمسائل الطّ ،محمد بن عبد الجواد حجازي ،النتشة  •

 .م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢ ،١ط ،الإسلامية

، بيروت ،دار المعرفة ،ائق شرح كنز الدقائقالبحر الر ،بن إبراهيم زين الدين ،ميبن نجا  •

 .٢ط

محمد مطيع الحافظ، دار : ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم، الأشباه والنظائر، تحقيق وتقديم •

 ،م٢٠٠٥- هـ١٤٢٦، ٤الفكر، دمشق، ط الفكر المعاصر، بيروت، ودار
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سحق، الفهرست في أخبار العلماء المصنفين من القدماء والمحدثين إبن النديم، محمد ابن  •

 .، دون طبعة وسنة نشررضا تجدد: وأسماء كتبهم، تحقيق

عبد الغفار سليمان : النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب، السنن الكبرى، تحقيق •

 .م١٩٩١ -هـ١٤١١، ١حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط البنداري، وكسروي

شركة مصطفى الحلبي  ،شرح فتح القدير ،ين محمد بن عبد الواحدكمال الد ،بن الهماما  •

  .، دون طبعة وسنة نشرمصر ،وأولاده البابي

 ،صرف فيهاة والتّالبشري الأعضاءة نزع وزراعة مدى مشروعي ،شاكر مهاجر ،الوحيدي  •

 .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥، ١نارة، طدار الم

  :المواقع الإلكترونية

h p://pubcouncil.kuniv.edu.kw/kashaf/abstract.asp?id=1232  
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